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 شكر وتقدیر

  .نجاز هذا العملأشكر االله و أحمده أولا وأخیرا لأنه وفقني لإ

  .على مساعدته لي في كتابة  هذا البحث'' دهان رشید''أتقدم بشكري الخالص إلى زوجي  -

  :أتقدم بشكري إلى الأستاذ المشرف 

  .الذي ذلل  لي مصاعب التي عرقلتني في البحث''الزین عزري'' 

  .كما أتقدم بشكري إلى الأستاذ یعیش تمام شوقي الذي اقترح علي موضوع البحث

كما أتقدم بشكري إلى كل من الأمین العام لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لجامعة بسكرة  
  .''رشید فریح''،وكذا رئیس مصلحة الموظفین"معزي عبد الرزاق "

  "علاء"و إلى كل موظفي المكتبة وأخص بالذكر 

  . و إلى كل من أعانني ولو بكلمة تشجیعیة من أساتذة أو طلبة

  .''إلهام''وأخص بالذكر 

بولقرون سماح: الطالبة  
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  مقدمة

ونیــة التـــي منحهـــا المشــرع لـــلإدارة لممارســـة نشـــاطها الإداري مــن أهـــم الوســـائل القان
راءات و قـــد تكـــون ســـلطة اتخـــاذه و إصـــداره مقیـــدة محـــددة بشـــكلیات أو إجـــ ،القـــرار الإداري

لـلإدارة حریـة اختیـار  ،وقد تكون سلطة تقدیریـة یمـنح القـانون ووسائل منصوص علیها قانونا
الوســـــیلة و الإجـــــراءات المناســـــبة لممارســـــتها،دون أن یفـــــرض علیهـــــا القـــــانون ذلـــــك بصـــــفة 

ة والتقدیریــة ن دائمــا تحــت غطــاء المشــروعیة وهــي خضــوع هــاتین الســلطتین المقیــدآمــرة،ولك
 .للقانون

ومــن بــین القــرارات  الإداریــة التــي تصــدرها الإدارة قــرارات تأدیبیــة ضــد موظفیهــا  -
نــد ممارســتها لنشــاطها الإداري جــراء إخــلال معــین للقــوانین أو القواعــد المعمــول بهــا ،وهــذا ع

الموظــف العــام وضـــع لــه المشــرع عـــدة ضــمانات تحمیــه مـــن تعســف الإدارة فــي اســـتعمالها 
لسلطة التأدیب ، وذلك بمنح القاضي الإداري سلطة رقابـة هـذه القـرارات ، فیبحـث فـي مـدى 

 . نه لیفحص انطلاقا منها مشروعیتهتوافر القرار على أركا

 :وقد قسم فقه القانون الإداري أوجه لا مشروعیة القرار إلى -

أولا عـــــدم مشـــــروعیة خارجیـــــة وتضـــــم حالـــــة عـــــدم الاختصـــــاص وحالـــــة عیـــــب الشـــــكل 
والإجراءات ،وهي عیوب تمس القرار في شكله و ثانیا عدم مشروعیة داخلیة وتضم حالة انعـدام 

  .لقانون وحالة الانحراف بالسلطة وهي عیوب تمس القرار في موضوعه السبب وحالة مخالفة ا

كما سنحاول تزوید و إثراء الموضوع ببعض التطبیقات القضائیة متى وجـدت لكـل ركـن 
من أركان القرار التأدیبي سواء من الغرفة الإداریة بـالمجلس الأعلـى أو بالمحكمـة العلیـا أو قـرار 

 :نطرح الأشكالیة التالیة مجلس الدولة مما تقدم ،یمكن أن

مــا هــي أوجــه رقابــة القاضــي الإداري علــى القــرار التــأدیبي مــن ناحیــة مشــروعیته -
  وتحدیدا في الجزائر؟



        

 ب 
 

  :موضوعأسباب اختیار ال 

یعــد موضــوع القـــرارات التأدیبیــة مــن أهـــم المواضــیع التــي یفتـــرض أن أي موظــف قـــد -
هـو ضـمانة  لقاضي الإداري للقرار التـأدیبيامسته بشكل مؤثر أو غیر مؤثر ،ومن ثم فإن رقابة 

  .وخاصة أنني موظفة في قطاع الوظیف العموميللموظف یفترض التوسع في معرفتها،

  :تبرز أهمیة الموضوع من خلال:أهمیة الموضوع- 

فــــي مجــــال الإصــــلاحات الإداریــــة و أهــــم النقــــائص : وى التشــــریعي فــــي الجزائــــرتســــعلــــى الم .1
 .الوظیفیة

مـــدى تطـــویر رقابــة القاضـــي الإداري علـــى مشـــروعیة  :ئي فــي الجزائـــرعلــى المســـتوى القضـــا .2
 .و مدى إعتماد القاضي في حكمه أو قراره على الركن الحقیقي المعیب فیه القرارات التأدیبیة

  :المنهج المتبع

مشــروعیة القــرارات التأدیبیــة علــى  علــى رقابــة القاضــي الإداري علـىإن دراسـتنا تنصــب 
  .جزائر تحدیدا دون البحث أو المقارنة بباقي الدولوفي الالموظف العمومي 

لقـــائم علـــى التركیـــب وتحلیـــل وعلیــه فـــالمنهج المتبـــع فـــي الدراســـة هـــو المـــنهج التحلیلـــي ا
  .النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع البحث

صدد هذا الموضوع هي قلة المراجع المتخصصـة و من بین الصعوبات التي واجهتنا ب -
نجــد أن القاضــي الإداري فیمــا یخــص أحكــام القضــاء ،.زائــري ص فــي الفقــه الجبــالأخ

ــم یفصــل فــي حكمــ ــأدیبي الصــادر مــن الإدارة ضــد بالإلغــاء للقــرار ا هفــي الجزائــر ل لت
 .هاد القاضي الإداري الجزائريتالموظف مما أدى إلى تذبذب اج
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  :الخطة المقترحة

مكونـة مـن فصـلین  بناءا على ما سبق ذكره من إشكال و أهمیة للموضـوع،خطة البحـث
،الفصــل الأول یتناول،رقابــة القاضــي الإداري علــى المشــروعیة الخارجیــة للقــرار التــأدیبي یحتــوي 

ــأدیبي الرقابــة علــىالمبحــث الأول :ث مباحــثعلــى ثــلا ــاني الرقابــة  الاختصــاص الت ،المبحــث الث
قـرار التـأدیبي ،أمـا الرقابـة علـى الإجـراءات القانونیـة لل:شكل القرار التأدیبي،والمبحث الثالـثعلى 

رقابــة القاضــي الإداري علــى المشــروعیة الخارجیــة تضــم ثــلاث مباحث،المبحــث :الفصــل الثــاني
ه للقانون،المبحث رقابة القرار التأدیبي من حیث مخالفت:الرقابة على السبب،المبحث الثاني:الأول
  .عیب الانحراف بسلطة إصدار القرار التأدیبي :الثالث
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تتعلق المشروعیة الخارجیة بالأركان الشكلیة للقـرار التـأدیبي و تشـمل اختصـاص سـلطة 
التأدیب وكذا الأشكال والإجراءات القانونیة اللازمة لاستصدار القرار التأدیبي،و علیـه فـإن رقابـة 

ثــة الســابقة الــذكر القاضــي الإداري فــي المشــروعیة الخارجیــة للقــرار التــأدیبي تشــمل الأركــان الثلا
  .التي سنتناولها كل على حدا في مبحث مستقل

  تصاص التأدیبيرقابة الاخ:المبحث الأول
مشــروعیة القـرارات التأدیبیـة فــي ركـن الاختصــاص  علـى تنصـب رقابـة القاضــي الإداري
 منحهـا  لهـا القـانون ،إذا صـدر التـي هلـك سـلطة إصـدار تمتأي أن یصدر القـرار مـن الجهـة التـي 

عـدم الاختصـاص ،یطعـن فیـه بالإلغـاء  عیـبي من غیر مختص بذلك یعتبر معیبـا بر التأدیبالقرا
  .القضاء الإداريأمام 

التـي تقــوم  المعاصـرة عـد مبـدأ تقسـیم وتخصـیص العمـل مـن أهـم مبـادئ الإدارة العامـةوی
إلـى كـل فهـو یسـند على توزیع الاختصاصات بین هیئاتها وكذا الأشخاص العـاملین بهـا،ومن ثـم 

  .موظف معین سلطة إصدار قرار إداري معین كل في مجال اختصاصه
تحقــق مصــلحة الأفــراد مــن حیــث أنــه یســهل تــوجههم إلــى  الاختصــاصكمــا أن قواعــد 

  )1(.أقسام الإدارة المختلفة ویساهم في تحدید المسؤولیة الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظیفتها 
،ثـم )المطلـب الأول( لمختصـة بالتأدیـبوعلیه سنتناول فـي هـذا المبحـث تحدیـد السـلطة ا

،وأخیــرا صــور عــدم اختصــاص ســلطة )المطلــب الثــاني( بیــان أهــم ضــوابط الاختصــاص التــأدیبي
  )المطلب الثالث( التأدیب

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .118،ص2010دار الھدى،الجزائر،2،ج مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي، -  1
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  السلطة المختصة بالتأدیب: الأول المطلب
ــــاص الشـــــــرط الأول لصـــــــحة القـــــــرار التـــــــأدیبي و القاعـــــــدة أن تحدیـــــــد  یعتبـــــــر الاختصـــ

ن عمــل المشــرع وعلــى الجهــة الإداریــة أن تلتــزم حــدود الاختصــاص المرســوم لهــا الاختصــاص مــ
القــدرة أو المكنــة أو الصــلاحیة المخولــة لشــخص أو جهــة '' ،ویعــرف الاختصــاص أنــه )1(قانونــا

ــام بعمــل معــین علــى الوجــه القــانوني ــذلك یمكــن القــول بــأن الاختصــاص فــي ''إداریــة علــى القی ،ل
الأهلیة في القانون الخاص على الـرغم مـن الانتقـادات الفقهیـة التـي  مجال القانون الإداري یشابه

  )2(.تثور بهذا الشأن
عــدم ''وبالمقابـل یمكــن تعریــف عـدم الاختصــاص كمــا یعرفـه الــدكتور محســن خلیـل بأنــه 

القــدرة علــى مباشــرة عمــل قــانوني معــین ،لأن المشــرع جعلــه مــن اختصــاص هیئــة أو فــرد معــین 
التأدیبي قد تأخذ صورة عدم الاختصاص الإیجابي بأن یصدر القـرار وعدم الاختصاص )3(''آخر

التأدیبي من جهة الإداریة أو العضـو الإداري فـي اختصـاص لـم یسـند إلـى أي منهمـا ،وقـد یأخـذ 
صــورة عــدم الاختصــاص الســلبي بــأن تمتنــع الجهــة الإداریــة أو العضــو الإداري عــن اتخــاذ قــرار 

فــي نطــاق اختصاصــها فــي حــین أنهــا تكــون مختصــة بــه فــي تــأدیبي اعتمــادا منهــا أنــه لا یــدخل 
  .)4(حقیقة الأمر

ــة''ویطلــق علــى الجهــة المختصــة بالتأدیــب  بأنهــا '' والتــي یمكــن تعریفهــا''الســلطة التأدیبی
الجهة المختصـة بمقتضـى القـانون بممارسـة وظیفـة التأدیـب والتـي ینـتج مـن جرائهـا الحرمـان مـن 

كان هذا الحرمان بصورة مؤقتة أو بصـورة نهائیـة،وذلك متـى  كل أو بعض المزایا الوظیفیة سواء
  .)5(''اكتملت الشروط والأوضاع المحددة قانونا ارتكاب إخلال بواجبات الوظیفة ومقتضیاته

والســلطة التأدیبیــة تختلــف بــاختلاف الأنظمــة القانونیــة ،فــبعض الأنظمــة تعهــد ســلطة  -
ـــــرئیس أو الســـــلطة الرئاســـــیة وهـــــو ـــــى جهـــــة ال الفـــــرع (مـــــا یســـــمى بالنظـــــام الرئاســـــي  التأدیـــــب إل

                                                             
  .233،ص2011،دار ھومة،الجزائر،)تنظیم،عمل واختصاص(الوجیز في القضاء الإداريبوحمید عطاء الله،-  1
  .49،ص2005،دار العلوم لنشر والتوزیع، عنابة  الجزائر،القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،- 2
المظالم والقضاء الإداري دراسة مقارنة من خلال -ةالرقابة القضائیة على أعمال الإدار أبو بكر صالح بن عبد االله ، -  3

  .371،ص 2005،  1طالمطبعة العربیة،غردایة الجزائر، -المعاصر
  .463،ص2003،  سكندریة، الا،منشأة المعارف النظریة العامة في القانون الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله، -  4
 ،ة للنشردار الجامعة الجدید -دراسة مقارنة–الجزائري سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع م جدیدي،یسل-  5

  .48،ص2001الاسكندریة،
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،وبعض الأنظمة تعهد بهذه السلطة للسلطة الرئاسیة ولكن لیس بمفردهـا بـل مـع الاشـتراك )الأول
الفــرع (مــع هیئــات جماعیــة أو لجــان ذات طــابع إداري،وهــذا النظــام یســمى النظــام شــبه قضــائي 

ب فــي الجزائــر فــي ظــل قــانون ،كمــا ســتناول النظــام التــأدیبي و الســلطة المختصــة بالتأدیــ)الثــاني
  ).الفرع الثالث(المتعلق بالوظیفة العمومیة  06/03

  نظام الرئاسيالالاختصاص بالتأدیب في :الفرع الأول
ـــب النظـــام الإداري كـــذلك و مقتضـــاه یكـــون  ـــى النظـــام الرئاســـي لســـلطة التأدی ـــق عل یطل

أدیبیــة علــى المــوظفین للســلطات الرئاســیة بمفردهــا الحــق فــي توقیــع مختلــف أنــواع الجــزاءات الت
ــزام هــذه الســلطة بأخــذ رأي الهیئــات الاستشــاریة قبــل توقیــع الجــزاء،و لا یوجــد  العمــومیین دون ال
معقــب علـــى هـــذه الســـلطة باســتثناء القضـــاء،فیما تصـــدره مـــن قــرارات تأدیبیـــة ســـواء بالتعـــدیل أو 

  .)1(بالإلغاء

لـــزام المـــوظفین بالقیـــام وتعتبـــر هـــذه الســـلطة مـــن أهـــم الأدوات التـــي تمكـــن الإدارة مـــن إ
بأبعادهــا الوظیفیــة،و قــد لقــي النظــام الرئاســي فــي المجــال التــأدیبي تطبیقــا واســعا خــلال المراحــل 
الأولــى مـــن نشـــأة و تطـــور القـــانون التــأدیبي للوظیفـــة العمومیـــة،حتى وصـــل الأمـــر أن أصـــبحت 

  .)2(سلطة التعیین مصطلحا مرادفا للسلطة التأدیبیة في كافة النظم القانونیة
ویؤید الفقه إعطاء سلطة التأدیب للـرئیس الإداري الـذي یوقعهـا علـى الخاضـعین لـه فـي 

و الـذي ''منطـق الفعالیـة''حالة مخالفتهم لواجبات الوظیفة و هو ما یعرف فـي الفقـه القـانوني  ب 
یسـعى إلـى تغلیـب المصـلحة العامـة للجهـاز الإداري علـى المصـلحة الخاصـة للموظـف الخاضــع 

  :من رجال الفقه حجج في هذا النظام  للتأدیب و
ـــي للخطـــأ -1 ـــي و الفعل ـــالتكییف الحقیق ـــي بإمكانهـــا الإلمـــام ب ـــدة الت إن الإدارة هـــي الســـلطة الوحی

التــأدیبي ،نظــرا لظــروف العمــل ولتقالیــد الوظیفــة، فلــیس بوســع القضــاء الإلمــام بهــذه الأمــور،لأن 
 )3( .السلطة القضائیة بعیدة كل البعد على الواقع الإداري 

                                                             
  .128المرجع السابق،صسلیم جدیري ،- 1
دة الماجستیر جامعة مذكرة لنیل شها،يرقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموم،مخلوفيملیكة - 2

  .15ص،2012،تیزي وزو
  .134ص،2004،الجزائر ، ،دار هومةتأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي ، - 3
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إن انتزاع سلطة التأدیب من الرئیس من شأنه أن ینقص أو یفقد هیبتـه ممـا یـؤدي إلـى تفشـي -2
 .عدم الانضباط في الوظیفة

ونظـرا )1(.إن التأدیب یتطلب السرعة في الحسم في مسائل الانضباط و إلا فقـد معنـاه و آثـاره-3
ائري،الدنیماركى، الأمریكــي، وكــذا لهــذه الاعتبــارات الســابقة الــذكر أخــذ كــل النظــام الفرنســي،الجز 

  .الانجلیزي بالنظام الرئاسي
  بالتأدیب في النظام شبه القضائي الاختصاص: الفرع الثاني

النظــام شــبه قضــائي فــي التأدیــب یجمـــع بــین خصــائص كــل مــن النظــامین الرئاســـي و 
ل توقیـــع و یقصـــد بـــه إنشـــاء هیئـــة مســـتقلة بجانـــب الإدارة یتعـــین اســـتطلاع رأیهـــا قبـــ)2(.القضـــائي

العقوبــة التأدیبیــة و قــد یكــون رأیهــا ملزمــا أي یتعــین علــى الإدارة احترامــه و التقیــد بــه ،وتعــد هــذه 
  )3(.الاستشارة إجراءا جوهریا حیث یترتب على إغفالها بطلان القرار الصادر بالعقوبة

ــــین  - ــــوازن ب ــــة''و یحــــاول النظــــام شــــبه القضــــائي تحقیــــق الت منطــــق ''و''منطــــق الفعالی
،الأول الــذي ســبق ذكــره فـي النظــام الرئاســي للتأدیــب و الـذي یســعى إلــى تحقیــق حســن ''الضـمان

سیر المرفق العام بتغلیب المصلحة العامة ،و الثاني الذي یسعى إلى تغلیـب المصـلحة الخاصـة 
للموظفین،وتوفیر لهم قدرا أكبر من الضـمان أثنـاء المسـألة التأدیبیة،وقـد أخـذت بهـذا النظـام عـدة 

  .رنسا،مصر،الیمن،المغرب،الجزائردول منها ف
  :ویرى مؤیدو وأنصار هذا النظام عدة مزایا تبرر الإعتراف بوجوده و الدعوة للأخذ به 

كمــا ســبق الــذكر فــإن هــذا النظــام یســعى إلــى التوفیــق و الموائمــة بــین منطــق الضــمان و  .1
 .منطق الفعالیة في المجال التأدیبي

لتقدیریــة الواســعة للســلطات الرئاســیة و إســباغ     یشــمل هــذا النظــام إلــى الحــد مــن الســلطة ا .2
 .القضائیة علیه و تحویلها من الطابع الشخصي إلى طابع أكثر موضوعیة

                                                             
  .134كمال رحماوي، المرجع نفسه،ص- 1
تة ویقوم هذا النظام على النظام القضائي هو نظام آخر یقوم على وجود محاكم تأدیبیة مكونة من عناصر قضائیة بح- 2

أساس نزع السلطة التأدیبیة من ید الإدارة،وجعل سلطتها مقصورة على توجیه الإتهام ویأخذ بهذا النظام كل من ألمانیا و 
  .137،136مصر،وللمزید من هذا الموضوع إرجع في ذلك كمال رحماوي،نفس المرجع السابق،ص ص 

،مذكرة لنیل شهادة الماستر  في القرار التأدیبي في مجال الوظیفیة العامةرقابة القاضي الإداري على أسماء حلیس،- 3
  .10،ص2015الحقوق، جامعة بسكرة،



رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة للقرار التأدیبي              الفصل الأول               

        

9 
 

 .محاولة الفصل التدریجي بین سلطة الاتهام و سلطة الحكم ،كضمان أساسي للعامل  .3

لعناصـــر لا یتحقـــق إلا إذا كانـــت ســـلطة الحكـــم ملزمـــة بـــرأي المجموعـــة التـــي تضـــطلع بتحدیـــد ا
  )1(.اللازمة لقیام الأخطاء التأدیبیة و اختیار ما یناسبها من جزاء

  ظیم السلطة التأدیبیة في الجزائرتن: الفرع الثالث
الصــــادر فــــي  )2(06/03یــــنظم شــــؤون الوظیفــــة فــــي الجمهوریــــة الجزائریــــة قــــانون رقــــم 

  .الذي یتضمن موضوع التأدیب في الباب السابع منه 15/07/2006
ـــد حـــدد ال ـــم وق ـــي المـــادة رق العقوبـــات  06/03قـــانون الأساســـي العـــام للوظیفـــة العامـــة ف

  .التأدیبیة
  :درجات) 4(و هي على أربع 

 عقوبات الدرجة الأولى-1

  .التنبیه-
  .الإنذار الكتابي-
  .التوبیخ-

 عقوبات الدرجة الثانیة-2

  .أیام) 3(إلى ثلاثة ) 1(التوقیف عن العمل من یوم-
  .الشطب من قائمة التأهیل-

 عقوبات الدرجة الثالثة -3

  .أیام) 8(إلى ثمانیة) 4(التوقیف عن العمل من أربعة-
  .التنزیل من درجة إلى درجتین-
  .النقل الإجباري-
  عقوبات الدرجة الرابعة -4
  .التنزیل إلى الدرجة السفلى مباشرة-
  .التسریح-

                                                             
  .169ص،سلیم جدیري،مرجع سابق - 1
، بتاریخ ) 46(المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،ج ر عدد 15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر رقم - 2
16/07/2006.  
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خـلال أحكـام  وبالمقابل قد صنف المشرع الأخطاء المهنیة إلى درجـات أربعـة كـذلك مـن
  .من قانون الوظیفة العامة 181إلى  178المادة 

وقد أعطى المشرع الجزائـري حـق توقیـع الجـزاءات مـن الدرجـة الأولـى و الثانیـة للسـلطة 
ـــه المـــادة  ـــالتعیین و هـــذا مـــا نصـــت علی ـــق  06/03مـــن الأمـــر  162الإداریـــة المختصـــة ب المتعل

  .''سلطة التي لها صلاحیة التعیینتتخذ الإجراءات التأدیبیة ال''بالوظیف العمومي 
تتخـــذ الســـلطة التـــي لهــــا ''مـــن نفـــس الأمـــر التــــي تـــنص بأنـــه  01فقـــرة  165و المـــادة 

صلاحیات التعین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولـى و الثانیـة بعـد حصـولها علـى 
  .''توضیحات كتابیة من المعني

تصــة بــالتعیین فــي أجهــزة الدولــة، بموجــب كمــا حــدد المشــرع الجزائــري الســلطات المخ -
المتعلـق بسـلطة  27/03/1990المـؤرخ فـي )1(90/99من المرسـوم التنفیـذي رقـم  61/01المادة 

التعیــین و التســییر الإداري بالنســبة لمــوظفي و أعــوان الإدارة المركزیــة و الولایــات و البلــدیات و 
ول سلطة التعیین المـوظفین و الأعـوان تخ''المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التي تنص 

  .العمومیین إلى مایلي إلا إذا نص التنظیم المعمول به على خلاف ذلك 
  .الوزیر فیما یخص الإدارة المركزیة-       
  .الوالي فیما یخص الولایة-       
  .رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة-       
  العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي   مسؤول المؤسسة-       
  .المؤسسة        

و إذا كـان المشــرع قـد حــدد الاختصــاص التـأدیبي فعلــى القاضــي دورا فعـالا فــي التحقــق 
من مدى مشروعیة ممارسة سلطة التأدیب ،ویظهر ذلك كمثال في قرار الغرفة الإداریة للمجلـس 

ضــد وزیـــر التربیـــة '' ع.ب.ف''قضـــیة  42917رقــم  فــي الملـــف 15/06/1985الأعلــى بتـــاریخ 
الوطنیة و مدیر التربیة و الثقافة لولایة الجزائر، و ذلك بإلغاء قرار نائـب التربیـة و الثقافـة لولایـة 

                                                             
، یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان 27/03/1990المؤرخ في  90/99رسوم التنفیذي الم - 1

  .28/03/1990، بتاریخ )13(الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطبع الإداري،ج ر عدد
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المتضمن إصدار عقوبة توبیخ ،والحكم بعدم الاختصاص،  15/06/1985الجزائر وذلك بتاریخ 
  )1(.وزیر التربیة الوطنیةوالذي یعود هذا الأخیر في هذه القضیة ل

هـذا عــن العقوبــات مــن الدرجــة الأولــى و الثانیــة ،أمــا العقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة والرابعــة فقــد -
منح للسلطة الرئاسیة المختصـة بـالتعیین بقـرار مبـرر، بعـد أخـذ الـرأي الملـزم مـن اللجنـة الإداریـة 

ـــأدیبي ،والتـــ ي یجـــب أن تبـــت فـــي القضـــیة المتســـاویة الأعضـــاء المختصـــة المجتمعـــة كمجلـــس ت
یوما إبتداءا من تاریخ اخطارها و هذا ما نصت ) 45(المطروحة علیها في أجل خمسة و أربعین

المتعلـق بالقـانون الأساسـي العـام للوظیفـة 06/03مـن الأمـر165من نص المـادة ) 2(علیه الفقرة 
  .العمومي السالفة الذكر

ظـام شـبه قضـائي بشـكل واضـح حیـث وفي هذا الصدد أصبح المشرع الجزائري یأخـذ الن
یشــمل كــل العقوبــات التأدیبیــة مــن الدرجــة الثالثــة و الرابعــة التــي یمكــن توقیعهــا علــى المــوظفین 
،وبهذا قد جعل ممارسة سلطة التأدیـب بشـأن هـذه العقوبـات محتكـرة بـین سـلطة التعیـین و الـرأي 

  .)2(الملزم للجان المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي
،وتكــون هــذه اللجــان حســب نــص المــادة )3(84/10هــذه الأخیــرة ینظمهــا المرســوم التنفیــذي رقــم -

  : منه على مستوى) 01(الأولى
  .الإدارات المركزیة-       
  .الولایات-       
  .البلدیات-       
  .المؤسسات العمومیة-       

  

                                                             
الجزء الثاني -داریةالإنظریة الدعوى  -  یة في النظام القضائي الجزائريزعات الإدار انمالنظریة العامة للعمار عوابدي،-  1
  .507ص،2003، 2طبعة  ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،

  .10أسماء حلیس ،المرجع السابق،ص - 2
و الأعضاء ،تشكیلها و تنظیمها  ةیحدد اختصاص اللجان المتساوی، 14/10/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  - 3

  .17/01/1984الصادرة بتاریخ  ، )3(عملها،عدد
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لمـــوظفین الـــذین وتتشـــكل هـــذه اللجـــان مـــن عـــدد متســـاوي مـــن ممثلـــي الإدارة و ممثلـــي ا
ینتخبــون مــن بیــنهم، وتتكــون مــن أعضــاء دائمــین و أعضــاء إضــافیین یتســاوون فــي العــدد مـــع 

  .)1(الدائمین
) 3(كمـا قـد حـدد المشـرع الجزائـري شـروط انتخابـات ممثلـي المـوظفین فـي مادتـه الثالثـة 

جــد فــي ،و یمنــع مــن الترشــیح لهــذه الانتخابــات كــل مــواطن یو 84/10مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 
  :الحالات الآتیة
  .الإجازة الزمنیة الطویلة المدى-
  .الإحالة على الاستیداع-
  .حالة التربص-
  .حالة من حكم علیه بعقوبة توقیف-

وعلیه فإن المجلس التأدیبي المتمثل في اللجـان المتسـاویة الأعضـاء یمثـل سـلطات شـبه 
فــي بعــض القــوانین الخاصــة  قضــائیة فــي القــانون العــام للتوظیــف،و هنــاك ســلطات شــبه قضــائیة

  .)2(كطائفة القضاة التي یؤول الاختصاص التأدیبي لهذه الفئة للمجلس الأعلى للقضاة 
وبذلك فإن المشرع الجزائري انتهج النظامین الرئاسي و الشبه القضائي في تحدید قواعد 

كمـا .المتخـذة الاختصاص التأدیبي في الوظیفة العمومیة مسایرا في ذلك طبیعـة و نوعیـة العقوبـة
  .)3(یكون للمواطن حق الطعن في قرار الجزاء إلغاءا و تعویضا

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .المشار إلیه سابقا 14/10/1984في  المؤرخ  84/10من المرسوم  5المادة  - 1
  .و ما یلیها 159سلیم جدیري،المرجع السابق،ص:للمزید من التفاصیل في هذا الموضوع أنظر -  2
  .87ص،2010، الجزائر ، منشورات شالة،زائرالجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجأحمد بوضیاف ، -  3



رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة للقرار التأدیبي              الفصل الأول               

        

13 
 

  ضوابط الاختصاص التأدیبي:الثاني المطلب
یعتبر ركن الاختصاص في تحدیـد سـلطة التأدیـب مـن أهـم الأركـان لـذلك جعلـه المشـرع 

،لـــذلك فإنــه العیـــب )1( مســتندا إلــى مجموعـــة القواعــد القانونیة،فأســـاس هــذا الــركن التشـــریع وحــده
،و )2(الوحیــد مــن العیــوب التــي تشــوب القــرارات الإداریــة ویجعلهــا قابلــة للإلغــاء المتعلــق بالنظــام 

  :یترتب على ذلك عدة نتائج 
یحــق للطــاعن صـــاحب المصــلحة إثـــارة الــدفع بعــدم الاختصـــاص فــي أي مرحلـــة كــان علیهـــا  -

 )3(. النزاع كما یجوز للقاضي إثارة ذات الدفع من تلقاء نفسه

لا یجوز الإتفاق بین الإدارة والأفراد لمخالفة قواعد الاختصاص لأنهـا لیسـت مقـررة لصـالحهم  -
 )4(.بل هي للصالح العام

 )5(.الاستعجال لا یبرر مخالفة قواعد الاختصاص إلا في الظروف الاستثنائیة -

 .لا یجوز للإدارة التنازل عن اختصاصها أو إحالته إلى إدارة آخري -

حیح عیــب الاختصــاص لاحقــا،بمعنى أن تصــادق الجهــة المختصــة علــى القــرار لا یمكــن تصــ -
مشـروعیة القـرار  فـيو فـي هـذه النقطـة الأخیـرة فـالعبرة المعیب الصـادر مـن جهـة غیـر مختصـة،

دائمــا بلحظـة صـدور القــرار  أن یكـونالتـأدیبي أو عـدم مشــروعیته مـن حیـث الاختصــاص یتعـین 
مـــــن الجهـــــة أو تصـــــدیق لاحـــــق أو تصـــــحیح  اجـــــازةجد بعـــــد ذلـــــك مـــــن تســـــی،دون اعتبـــــار لمـــــا 

  .)6(المختصة
  
  

                                                             
،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع،جامعة الأعمال الإداریة ومنازعاتها ،الزین عزري -  1

  .16،ص2010بسكرة،
الإداري و تطبیقها  لأسس ومبادئ القانوندراسة مقارنة ،لنظریة العامة في القانون الإداري،اعبد الغني بسیومي عبد االله -  2

  .474،ص2003في مصر،منشأة المعارف ،الاسكندریة،
الطبعة  ، جسور لنشر و التوزیع،دراسة تشریعیة و فقهیة.إ.م.دعوى الالغاء في قانون ج، عمار بوضیاف -  3

  . 171ص ،2009الاولى،
  .372أبو بكر صالح بن عبد االله،المرجع السابق،ص - 4
  . 372ص، 2005،الطبعة الاولى،المطبعة العربیة،غردایة الجزائر، الرقابة القضائیة ،أبو بكر صالح بن عبد االله -  5
  .115ص ،2005 ،جامعة بسكرة،شهادة ماستر،الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للادارةعبد العالي حاحة، -  6
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  اختصاص سلطة التأدیب من النظام العام:  الفرع الأول
مـن أهـم الأركـان لـذلك جعلـه المشـرع ختصاص في تحدیـد سـلطة التأدیـب ركن الایعتبر 

ه العیـب ،لـذلك فإنـ)1(مستندا إلى مجموعة القواعد القانونیة ،فأساس هذا الركن هو التشریع وحده 
الوحیـــــد مـــــن العیـــــوب التـــــي تشـــــوه القـــــرارات الإداریـــــة یجعلهـــــا قابلـــــة للإلغـــــاء المتعلـــــق بالنظـــــام 

  :،ویترتب على ذلك عدة نتائج)2(العام
یحق لطاعن صـاحب المصـلحة إثـار الـدفع بعـدم الاختصـاص فـي أي مرحلـة كـان علیهـا  -

 )3(.النزاع كما یجوز للقاضي إثار ذات الدفع من تلقاء نفسه

ـــة قواعـــد الاختصـــاص لانهـــا لیســـت مقـــررة لا یجـــ ـــاق مـــن الإدارة والأفـــراد بمخالف وز الإتف
  )4(.لصالحهم بل هي للصالح العام 

  )5(.الاستعجال لا یبرر مخالفة قواعد إلا في الظروف الاستثنائیة-
لا یمكن تصحیح عیب الاختصاص لاحقـا ،بمعنـى أن تصـادق الجهـة المختصـة علـى  -

ن جهـــة غیـــر مختصـــة وفـــي هـــذه النقطـــة الأخیـــرة فـــالعبر مـــن القـــرار المعیـــب الصـــادر مـــ
مشروعیة القرار التأدیبي أو عدم مشروعیته من حیث الاختصاص یتعـین أن تكـون دائمـا 
بلحظـــة صـــدور القــــرار ، دون اعتبـــار لمـــا یســــتجد بعـــد ذلـــك مــــن إجـــازة أو تصــــحیح أو 

  .)6(تصدیق لاحق من الجهة المختصة
  
  
  

                                                             
ي وأثره على حركة التشریع،جامعة الزین عزري،الأعمال الإداریة ومنزاعاتها ،مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائ - 1

  .16،ص2010بسكرة،
دراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري وتطبیقها ، النظریة العامة في القانون الإداري،  ي عبد االلهنعبد الغني بسیو -2

  .474،ص2003في مصر،نشأة المعارف،
،دراسة تشریعیة وفقهیة،جسور للنشر والتوزیع  اریةدعوة الإلغاء في القانون الإجراءات المدنیة والإدعمار بوضیاف،- 3

  .171،ص2009الطبعة الأولى
  .372أبو بكر صالح عبد االله،المرجع السابق،ص - 4
  .372أبو بكر صالح عبد االله،المرجع نفسه،ص - 3

  .115،ص2005،شهادة ماجستیر ،جامعة بسكرة،الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارةعبد العالي حاحة، - 6
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  سلطة التأدیبتفویض اختصاص :الفرع الثاني
الأصــل فــي الاختصــاص أنــه شخصــي و هــو مــا یعنــي أنــه یلــزم صــاحبه بــأن یمارســه 
بنفسه و لیس له حـق یسـوغ لـه أن یعهـد بـه إلـى سـواه و بنـاءا علیـه وجـب أن یصـدر القـرار عـن 
شخص معین و محدد أعترف له نص القانون أو التنظیم بالقدرة على القیام بتصرف معین،و لا 

  .)1(مهمته إلى غیرهیجوز له إسناد 
ــــین أو بعــــض  ــــبعض الأشــــخاص الإداری ــــا لأعبــــاء النشــــاط الإداري ل ــــه و تخفیف غیــــر أن
الجهات الإداریة دفعت المشرع أن یعتـرف بجـواز نقـل جـزء مـن اختصاصـاتهم إلـى الغیـر و هـذا 

  .هو التفویض الإداري
ا بهـا ویقصد بالتفویض نقل الرئیس لجانب من اختصاصاته إلى بعض مرؤوسـیه لیقومـو 

دون العودة إلیه،على أن تبقى مسؤولیته قائمة على الآثار المترتبة عن الاختصاصات المفوضـة 
،و غالبــا مــا یفــوض الــرئیس بعــض ســلطاته الأقــل أهمیــة مثــل الأعمــال الإداریــة الیومیــة )2(إلــیهم 

 .)3(لكي یتفرغ لمباشرة اختصاصاته الهامة التي تؤثر تأثیر مباشر على سیر العمل الإداري

و تفــویض التوقیــع، ونظــرا لطــابع التفــویض ) الاختصــاص(تفــویض الســلطة: وللتفــویض صــورتین
  :الاستثنائي فهو مشروط ب 

أن یســــتند التفــــویض بصــــورتیه إلــــى نــــص قــــانوني تشــــریعي أو تنظیمــــي بجیــــزه و یســــمح بــــه  -
 .صراحة

 .أن یكون التفویض جزئیا ،أي لایجوز التفویض كلیا في جمیع اختصاصات الأصیل -

ن یكـــون التفـــویض مـــن صـــاحب الاختصـــاص الأصـــیل اي التفـــویض مـــرة واحـــدة ،لا یمكـــن أ -
 .للمفوض له أن یفوض شخصا آخر

 .أن یكون التفویض في حدود اختصاصات الأصیل المحددة قانونا -

 .أن یكون التفویض من الأعلى إلى الأدنى -

                                                             
، جسور لنشر و التوزیع ، الإداریةالجوانب التطبیقیة للنزاعات ،لمنازعات الاداریة،القسم الثانيالمرجع في ا،عمار بوضیاف -  1

  . 42ص ،1،2013طبعة 
 . 65مرجع سابق،ص،محمد الصغیر بعلي -  2
  . 197ص،مرجع سابق،النظریة العامة في قانون الاداريعبد الغني بسیوني عبد االله، -  3
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داري بوجـه یحتل التفویض في السلطة الإداریـة مكانـة هامـة بـین موضـوعات القـانون الإ
عـام و موضــوع التأدیــب بوجــه خـاص ،غیــر أن نــص بعــض تشـریعات الــدول علــى عــدم إمكانیــة 
العمل به في المجال التأدیبي یؤدي إلى ضعف أدائه في هذا الإطار ،الأمر الـذي یجعـل سـلطة 
التأدیـب محتكــرة فـي یــد السـلطة الرئاســیة ،باعتبارهـا مســألة هامـة یجــب علـى الــرئیس الإداري أن 

  .)1(رغ لها شخصیا لما لها من تأثیر مباشر على سیر المرفق العامیتف
غیر أن التشریع الجزائري لم یأخذ بهذا الموقف  حیـث أورد بشـأنه اسـتثناءا مـن الأصـل 
العـام ،فأجــاز العمــل بـإجراء التفــویض فــي المجـال التــأدیبي لــبعض  السـلطات ،وذلــك مانســتدركه 

ذلـــك بإعطـــاء المـــدیریات العامـــة علـــى مســـتوى الولایـــات ،و )2(90/99مــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
ســلطة التعیــین و تســییر المــوظفین علــى مســتوى كــل ولایــة ،و بالمقابــل مــنح لهــا ســلطة ممارســة 

  .التأدیب علیهم ،وبهذا یكون المشرع قد خفف من حدة السلطة الرئاسیة في التأدیب
د قــرار مجلــس الدولــة وعــن التطبیقــات القضــائیة فــي الجزائــر فــي موضــوع التفــویض نجــ

الــذي قضــى بــرفض . 2001. 04. 09بتــاریخ  281فهــرس  001445الغرفــة الثانیــة ملــف رقــم
اســتئناف الطــاعن فــي قــرار صــادر عــن المــدیر العــام للأمــن العمــومي الــذي قضــي بعزلــه عــن 

  .الوظیفة بسب مساعدته لجماعة إرهابیة
فهـرس  01192لثانیة ملـف و ذات التوجه كرسه مجلس الدولة من خلال قرار الغرفة ا 

بتــــــاریخ  574فهــــــرس  010077،وقــــــرار الغرفــــــة الثانیــــــة رقــــــم 2001/ 04/ 09بتــــــاریخ  259
  .)3(14/11/2007،وقرارات الغرفة بتاریخ 20/05/2003

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .23،ص ملیكة مخلوفي ، المرجع السابق -  1
 .المشار إلیھ سابقا،27/03/1990المؤرخ في  90/99رقم المرسوم التنفیذي  -  2
  . 311. 310عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ص -  3
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  عدم اختصاص سلطة التأدیبصور :الثالث المطلب
تلاف المقصود بدرجات عیب عدم اختصاص سلطة التأدیب هي الآثار الناتجة عـن اخـ

حالات عدم الاختصاص ،فقد یكون عدم الاختصاص بسیط یقوم القاضي الإداري بإلغاء القـرار 
التــأدیبي ، وقــد یكــون عــدم الاختصــاص جســیما وهــو مــا یســمى باغتصــاب الســلطة التــي تصــل 

  . غلى درجة إعدام القاضي الإداري
  إلغاء القرار التأدیبي:الفرع الأول

لات عــدم احتــرام قواعــد الاختصــاص بــالقرارات عیــب عــدم الاختصــاص البســیط هــو حــا
 الإداریة بین السلطات و الأشخاص و الأجهزة الإداریة فیما بینها و داخل النظـام الإداري للدولـة

و هــو الشــكل الأكثــر شــیوعا و أقــل خطــورة مــن غیــره كمــا ســنرى لاحقــا و یشــكل ســببا مــن .  )1(
أســـباب الحكـــم بـــالتعویض فـــي دعـــوى أســـباب الحكـــم بالإلغـــاء فـــي دعـــوى الإلغـــاء و ســـبب مـــن 
  :التعویض و المسؤولیة الإداریة، و تتمثل حالاته فیما یلي 

 وعي لسلطة التأدیبعدم الاختصاص الموض:أولا

یظهـــر عیـــب الاختصـــاص الموضـــوعي حینمـــا تقـــوم هیئـــة أو موظـــف بإصـــدار قـــرار لا 
أدیبیــة هــو صــدور و بشــأن القــرارات الت)2(یــدخل ضــمن الموضــوعات و الصــلاحیات المخولــة لــه،

قرار تأدیبي ممن لا یملك سلطة إصداره فـي مسـألة معینـة تـدخل فـي اختصـاص هیئـة أو عضـو 
  . آخر

  :وتتمثل صور عدم الاختصاص الموضوعي فیما یلي
 .إعتداء سلطة تأدیبیة على اختصاص سلطة تأدیبیة موازیة لها .1

 .اعتداء سلطة تأدیبیة على اختصاص سلطة تأدیبیة أدنى منها .2

 .داء سلطة تأدیبیة على اختصاص سلطة تأدیبیة أعلى منهااعت .3

 .ممارسة التأدیب بناءا على تفویض مخالف للقانون .4

و عن التطبیقات القضائیة بهذا الصدد نجد قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 
التربیـة  ضد وزیر التربیة الوطنیة و مدیر) ع.ب.ق(القضیة  42917في الملف 15/06/1985

  .والثقافة لولایة الجزائر المشار إلیها سابقا
                                                             

  .504عمار عوابدي،المرجع السابق،ص -  1
  .789،ص2009ر العلوم،عنابة الجزائر،محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة،دا -  2
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وذات التوجــه كرســـته الغرفـــة الإداریـــة للمجلـــس الأعلـــى لعـــدم الاختصـــاص الموضـــوعي 
و علــى أساسـه ألغــي القــرار التـأدیبي المتخــذ مــن  22/01/1977بموجـب قرارهــا الصـادر بتــاریخ 

الجزائر المتضمن فصل أستاذ مساعد  طرف السید مدیر معهد الحقوق و العلوم الإداریة بجامعة
بالمعهــد ،باعتبــاره أن الســلطة المختصــة بالتأدیــب تعــود إلــى وزیــر التعلــیم العــالي بالاشــتراك مــع 

المتضمن  66/133اللجنة المتساویة الأعضاء لدى وزارة التعلیم العالي ،طبقا لأحكام الأمر رقم 
المتضـمن  68/295مـن المرسـوم رقـم 17ادة القانون الأساسي العام للوظیفة العامـة و أحكـام المـ

  )1(.القانون الأساسي للأساتذة المساعدین
 عدم الاختصاص الزمني لسلطة التأدیب:ثانیا

ویعنــي هــذا .تمتــد رقابــة القاضــي الإداري لمشــروعیة ســلطة التأدیــب إلــى نطاقهــا الزمنــي
ن أو هیئـــة العنصــر تحدیـــد المــدى الزمنـــي الــذي یســـتطیع خلالـــه صــاحب الاختصـــاص فــردا كـــا

إصدار القرار، بحیث لا یجوز إصداره قبل منح الموظف ولایة إصدار القرار أو بعد انتهـاء تلـك 
  .)2(الولایة بسحبها منه أو انتهاء خدمته على حسب الأحوال

وعلیه یكـون عیـب عـدم الاختصـاص الزمنـي متـى صـدر القـرار عـن موظـف خـارج تقلـد 
خـــلال المـــدة الزمنیـــة المحـــددة قانونـــا مـــن الجهـــة مهـــام وظیفتـــه مـــن جهـــة ،و أن یصـــدر القـــرار 

  .الأخرى
یـرتبط إصـدار الموظـف لقـرار إداري لمـدة : صدور القرار عن موظف زالـت صـفته الوظیفیـة -1

تقلــده الوظیفـــة لكــي یكـــون مشــروعا،فإن إصـــدار هــذا القـــرار قبــل تقلـــد الموظــف للوظیفـــة بصـــفة 
یـــة بصــفة رســمیة بــأي وســیلة مــن وســـائل رســمیة مطابقــة للقــانون أو بعــد انتهــاء الرابطــة الوظیف

الانقضاء بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل،أو الاستقالة أو غیرها من الوسائل ،یكون القرار عندئذ 
مشــوبا بعیــب عــدم الاختصــاص الزمنــي ،مــع ملاحظــة أنــه فــي حالــة الاســتقالة لا تعتبــر الرابطــة 

 .قبول السلطة الإداریة المختصةالوظیفیة منتهیة بمجرد تقدیمها ،بل العبرة بموافقة و 

قــد یحــدد المشــرع مــدة زمنیــة :صــدور القــرار خــلال المــدة الزمنیــة المحــددة لإصــداره -2
محددة تمارس فیها السلطة التأدیبیة أیة إجراءات  لمتابعة الموظـف المرتكـب للخطـأ التـأدیبي ،و 

                                                             
  .506عمار عوایدي،المرجع السابق،ص -  1
، 2007،منشأة المعارف، الإسكندریة ، مجلس الدولة ءالقرارات الإداریة في الفقھ و قضاعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  2

  .77ص
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ن  صــدرت الســلطة التأدیبیــة أبإنتهــاء هــذه المــدة الزمنیــة تتقــادم معهــا تحریــك الــدعوى التأدیبیــة ،وإ
وفــي هــذا الإطــار  .قــرارات تأدیبیــة بشــأن الموظــف المــذنب فإنهــا تتعــرض للإلغــاء لتقــادم زمانهــا

فیمــا یخــص العقوبــات التأدیبیــة مــن الدرجــة الثالثــة و  06/03مــن الأمــر  165/2تــنص المــادة 
تأدیبیــة مــن الدرجــة قوبــات التتخــذ الســلطة التــي لهــا صــلاحیات التعیــین الع'': و مــا یلــي الرابعــة،
و الرابعـــة بقـــرار مبرر،بعـــد أخـــذ الـــرأي الملـــزم مـــن اللجنـــة الإداریـــة المتســـاویة الأعضـــاء  الثالثـــة

بالقضیة المطروحة علیها في أجـل لا  توالتي یجب أن تب ،المختصة،المجتمعة  كمجلس تأدیبي
 . ''ارهاخطیوما ابتداء من تاریخ إ) 45(یتعدى خمسة وأربعین 

ــأدیبي وجوبــا خــلال أجــل لا یتعــدى هــذا بعــد أن ت  45خطــر ســلطة التعیــین المجلــس الت
یومــا مـــن تـــاریخ معاینـــة الخطـــأ المنســـوب للموظــف ،علـــى أن یســـقط هـــذا الأخیـــر بانقضـــاء هـــذا 

  .06/03من الأمر 166الأجل و هذا تطبیقا لنص المادة 
هبـت إلـى وقرار توقیع العقوبـة التأدیبیـة یجـب أن یصـدر خـلال مـدة زمنیـة معینـة ،كمـا ذ

المتعلــق بكیفیــة . 1982.  09.  11المــؤرخ فــي ) 1(82/302مــن المرســوم رقــم  64ذلــك المــادة 
لا یمكـن أن ''تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة حینما نصت على ما یلي

ـــة الخطـــأ  ـــة علـــى العامـــل بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن ثلاثـــة أشـــهر علـــى معاین تســـلط العقوبـــة التأدیبی
  .''رتكبالم

 1997-04-16:المـؤرخ فـي  148721وفي هذا الصدد نجد قرار المحكمة العلیـا رقـم 
) ك.ص(القاضـي بإلغـاء قـرار عـزل المـدعي ) والـي ولایـة سـطیف(ضـد) ك.ص(المتعلق بقضیة 

مـــن المرســـوم  130/3لأن قـــرار لجنـــة التأدیـــب كـــان خـــارج الأجـــل القـــانوني وذلـــك طبقـــا للمـــادة 
المتعلـق بالقــانون الأساسـي النمــوذجي لمـوظفي المؤساســات  28/03/1985المـؤرخ فــي  85/59

  )2(.و الإدارات العمومیة
وعلیـه بإنقضــاء هــذه المــدة یسـقط الخطــأ التــأدیبي المنســوب للموظـف مــع تقــادم المتابعــة 

  . التأدیبیة في حقه
                                                             

حكام الشرعیة الخاصة بأوقات العمل یتعلق بكیفیة تطبیق الأ 11/09/1982المؤرخ في  82/302المرسوم رقم  -  1
  ).ملغى( 14/09/1982، بتاریخ )37(الفردیة،ج ر عدد

، ص 2013، منشــورات كلیــك، الجزائــر، الطبعــة الأولـــى، 2، ج الاجتهــاد الجزائــري فـــي القضــاء الإداريرشــید مخلــوفي،  -2
756.  
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ضمن مسعى تكریس رقابة القاضي لمشروعیة سـلطة التأدیب،أثـار مجلـس الدولـة عیـب 
تصــاص الزمنـــي فــي قـــرار العــزل، الـــذي اتخــذه مــدیر التربیـــة لولایــة ســـطیف فــي حـــق عــدم الاخ
، التي كانت تتمتع بعطلة شرعیة ثابتـة بوثـائق طبیـة و مؤشـرة علیهـا مـن طـرف )ر.س(الموظفة 

الصندوق الـوطني للتأمینـات الاجتماعیة،وعلیـه تـم إلغـاء قـرار العـزل لاتخـاذه فـي زمـن تتمتـع فیـه 
نیــة شــرعیة ،كمــا قضــى بـرفض طلــب المدعیــة بالتعویض،كونهــا مكفولــة مــن الموظفـة بعطلــة قانو 

  .)1(طرف صندوق الضمان الاجتماعي
  الاختصاص المكاني لسلطة التأدیب عدم:ثالثا

لا تكــون رقابــة القاضــي الإداري علــى مشــروعیة ســلطة التأدیــب فــي مجــال اختصاصــها 
محـدد قانونـا الـذي ینبغـي أن یصـدر الموضوعي و الزمنـي فقط،بـل تمتـد إلـى النطـاق الجغرافـي ال

  .القرار الإداري في حدوده
و ترتیبا لذلك یبطل ما یصدره رئیس المصـلحة مـن قـرارات تأدیبیـة ضـد المـوظفین غیـر 
ــادرة لأن أعــوان  ــابعین للمصــلحة التــي یترأســها،و إن كــان حــالات عــدم الاختصــاص المكــاني ن ت

،و تخــتص الإدارة المركزیــة عبــر كامــل )2(همالدولــة یعرفــون عــادة الحــدود الجغرافیــة لاختصاصــات
إقلیم الدولة و لا یطرح أي إشكال بشأن قاعـدة الاختصـاص المكـاني لهـا ،إلا أن الجهـة الإداریـة 

تحــت طائلــة بطــلان القــرار .الموزعــة توزیعــا إقلیمیــا وجــب أن تحتــرم نطــاق اختصاصــها الجغرافــي
  .)3(الصادر

ســلطات لیشــمل كافــة إقلــیم الدولــة كامتــداد كمــا قــد یمتــد الاختصــاص التــأدیبي لــبعض ال
الاختصـــاص التـــأدیبي للمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء الـــذي ینعقـــد كهیئـــة تأدیبیـــة علـــى كافـــة القضـــاة 

هـذا إلـى جانـب الوضـعیة الإداریـة للموظـف فهـي تـؤثر علـى . الموجودة على مستوى إقلیم الدولة
تعــــداها فـــي حــــالات آخــــري الســـلطة التــــي لهــــا صـــلاحیة تحریــــك الــــدعوى التأدیبیـــة ضــــده،فهي ت

مــــــــن الأمــــــــر  137/1كالانتـــــــداب مثلا،وبــــــــتفحص النصــــــــوص القانونیـــــــة نجــــــــد نــــــــص المـــــــادة 
  .''یخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إلیه''06/03

                                                             
  .35،36،المرجع السابق،ص ملیكة مخلوفي -  1
  .183،ص2003،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الخامسة،الإداریةالمنازعات  ،أحمد محیو -  2
  .119،المرجع السابق،صعشي الدین لاءع -  3
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ونستنتج من نص هذه المادة أن المشرع قد أوكل تأدیب الموظـف الـذي یكـون فـي حالـة 
  .ي أنتدب فیهاانتداب إلى الإدارة الت

أمــا بالنســبة لتطبیقــات القضــاء الإداري الجزائــري فــي مجــال عــدم الاختصــاص المكــاني 
  .سواء لدى المحكمة العلیا سابقا أو مجلس الدولة حالیا،فلم نجد قرارات قضائیة بشأنها

  انعدام القرار التأدیبي:الفرع الثاني
ر مختصة ومؤهلة قانونا حینما یصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إداریة غی

لـــذلك فإننـــا تكـــون أمـــام الاختصـــاص الجســـیم أو اغتصـــاب للســـلطة ،ممـــا یقتضـــي اعتبـــار ذلـــك 
  .)1(التصرف قرارا منعدما و كأنه لم یكن ،حتى لا یترتب عنه أي حق

كمــــا یقصــــد بـــــالقرارات التأدیبیــــة المنعدمـــــة تلــــك القـــــرارات المشــــوبة بعیـــــب جســــیم مـــــن 
بارها مجرد عدم و كأنها لم تصدر إطلاقـا وبـذلك لا یمكـن أن ترتـب مشروعیتها بحیث یتعین اعت

  .)2(حقا مكتسب بحیث یمكن سحبها في أي وقت حتى بعد فوات میعاد الطعن القضائي
  :ویأخذ هذا العیب صورتین

 .اغتصاب فرد عادي سلطة إصدار القرار الإداري .1

 .العكس اعتداء سلطة تنفیذیة على اختصاص سلطة قضائیة أو تشریعیة أو .2

ومن ثم یمكن أن نمیز بین الإلغاء القضائي التـي یكـون جـزءا لعـدم احتـرام قواعـد توزیـع 
الاختصــاص التــأدیبي داخــل الإدارة الواحــدة وهــو یخــص عــدم الاختصــاص البســیط بینمــا انعــدام 
القرار التأدیبي یكون جزاءا للخروج الجسیم عن ممارسة هذا الاختصاص و الذي یصل الـى حـد 

ما یجعل درجة رقابة القاضي الإداري على القـرار الإداري المتخـذ بشـأنه مشـددة تصـل .اغتصابه
إلـى إعدامه،متخــذا فــي ذلــك صـفة التصــرف المــادي غیــر محـدد بمیعــاد الطعــن بالإلغــاء فیــه،كما 
یمكن لصاحب الشـأن الموظـف طلـب التعـویض عـن الضـرر الـذي أصـابه مـن هـذا التعـدي عـن 

  .طریق دعوى القضاء الكامل
رقابـــة القاضـــي الإداري لاغتصـــاب ســـلطة التأدیـــب نـــادرة الوقـــوع عملیا،وذلـــك نظـــرا لمـــا 
للنصــوص القانونیــة فــي وضــوح لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات كمــا نلمــس قلــة القــرارات القضــائیة 

                                                             
  68ص،السابق المرجعالمحاكم الإداریة،محمد الصغیر بعلي،-  1
  .688،ص2003دار وائل للنشر،عمان ،الأردن،الطبعة الأولى، ،الوجیز في القانون الإداريعلى خطار شطناوي، -  2
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دیســمبر  03الإداریـة الجزائریـة، إلا مـا جـاء نادرا،هـذا قــرار مجلـس الدولـة الجزائـري الصـادر فـي 
كــل قــرار تتخــذه ســلطة غیــر مختصــة باتخاذه،یحلــل علــى أســاس أنــه قــرار '' نالقاضــي بــأ 2002

  )1(.''منعدم و بطلانه یكون من النظام العام
ـــة الموظـــف  ـــة الفرنســـي نظری ـــة ابتكـــر مجلـــس الدول ـــار هـــذه الحال ـــا مـــن أث ـــه تخفیف إلا أن

وا مــع الفعلي،وأسســها علــى فكــرة الظــاهر فــي الظــروف العادیــة لحمایــة حســني النیــة الــذین تعــامل
ــام الأفــراد  الفــرد المغتصــب للســلطة بصــفته الوظیفــة نتیجــة ظهــوره بمظهــر الموظــف العــام أو قی
عادیین بإدارة مرفق عام اختفى موظفوه القانونیین فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة كحالـة حـرب أو 

ة الكوارث الطبیعیة ،و اعتبر القضـاء الفرنسـي قـرارات هـؤلاء المـوظفین الفعلیـین صـحیحة ومنتجـ
  )2(.لآثارها القانونیة اتجاه الأشخاص حسني النیة ،وهذا في حدود ضیقة و استثنائیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .38.39،المرجع السابق،صمخلوفيملیكة  -  1
  .92عزري الزین،المرجع السابق،ص -  2
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  شكل القرار التأدیبي:المبحث الثاني
أن یلتــزم رجــل الإدارة حــدود اختصاصــه كــي یصــبح القــرار الإداري ســلیما بــل لا یكفــي 

،الـذي )1(ع،في الشـكل المرسـوم لـهیجب أن یصدر هذا القرار وفقا للإجـراءات التـي حـددها المشـر 
  .یعد هذا الأخیر في القرار التأدیبي ضمانة أساسیة لحمایة الموظف العام من تعسف الإدارة

وعلیه ستناول شكل القرار في ذاته و هو المظهر الخارجي الذي یتخذه القرار للإفصاح 
  ).نيمطلب ثا(وضمانه تسبیبه في )مطلب أول(عن إرادة السلطة التأدیبیة في 

  المظهر الخارجي للقرار التأدیبي:المطلب الأول
یقصــد بالشــكل المظهــر الخــارجي الــذي یتخــذه القــرار الإداري ،أي القالــب المــادي الــذي 
یفـــرغ فیـــه و الأصـــل أن القـــرار الإداري لا یخضـــع فـــي إصـــداره شـــكلیات معینـــة ،مـــا لـــم یســـتلزم 

ضـــمانا للســـلطة المقیـــدة التـــي فرضـــها و  ،)2(القـــانون إتبـــاع شـــكل محـــدد لإصـــدار القـــرار الإداري
المشــرع فــي المجــال التــأدیبي ،امتــدت رقابــة المشــروعیة إلــى المظهــر الخــارجي للقــرار التــأدیبي 

لى الشكل غیر مكتوب الشفهي )الفرع الأول(المكتوب    ).الفرع الثاني(وإ
  الشكل المكتوب للقرار التأدیبي :الفرع الأول

الـــذي یتجلـــى فیـــه القـــرار التـــأدیبي ،وهـــو النـــوع الشـــكل المكتـــوب هـــو المظهـــر الأساســـي 
الغالب في القرارات التأدیبیة،و الشكل المكتوب ذاته یتنـوع فـي مظهـره تبعـا للسـلطة التـي تخـتص 

  .)3(بإصداره أو قد یتخذ أشكالا خاصة
تطلــع المشــرع الجزائــري بتقییـــد ســلطة التأدیــب فــي اتخـــاذ العقوبــات التأدیبیــة فــي شـــكل 

التي حصـرت جمیـع العقوبـات  06/03من الأمر  163تدركه من نص المادة كتابي وذلك ما نس
التأدیبیة ضد الموظف العام، باستثناء عقوبة التنبیه التي توقع شـفهیا لأن لـیس لهـا تـأثیرا جسـیما 

  .من الناحیة الوظیفیة و لا المالیة للموظف
ـــوب ضـــمنیا،كلما تطلـــب المشـــرع نشـــر ا ـــرار أو كمـــا قـــد یشـــترط المشـــرع الشـــكل المكت لق

المتضـــمن قـــانون )4( 08/09مــن القـــانون رقــم  819إعلانــه،كما یســـتفاد مــن خـــلال نــص المـــادة 
                                                             

  .638، قضاء الإلغاء،الكتاب الأول،دار الفكر العربیة،القانون،القاهرة،صالطماوي،القضاء الإداريمحمد مان یسل -  1
  .17ص،  2014لبنان ،  منشورات الحلبي الحقوقیة ، ،الشكل في القرارات الإداریة،سمیة محمد كامل -  2
  .43نفس المرجع السابق،ص سمیة محمد كامل، -  3
  .23/04/2008بتاریخ  21،ج ر العددالإداریة المدنیة و المتضمن قانون الإجراءات25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم - 4
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التــــي قیــــدت قبــــول دعــــوى الإلغــــاء بنســــخة مــــن القــــرار الإداري  الإجــــراءات  المدنیــــة و الإداریــــة
  .المطعون فیه

ي إن القاضي لا یشترط احترام جمیع الإشكال لأن ذلك سیؤدي إلـى شـلل النشـاط الإدار 
،فهو یمیز بین الشكلیات الأساسیة و بین الشكلیات الثانویة،ومخالفـة الشـكلیات الأساسـیة وحـدها 

  )11(.هي التي تسمح بالحصول على الإلغاء بواسطة دعوى تجاوز السلطة
وعـن مجـال مراقبــة القاضـي الإداري لمشـروعیة القــرار التـأدیبي مـن ناحیــة الشـكل فقـد اســتعان  -

ر المكونــة للمظهــر الخــارجي لهــذا  القــرار التــأدیبي ،و التــي فــي مخالفتهــا الفقــه الإداري بالعناصــ
 :یمكن مخالفة مشروعیة هذا القرار وخصامه أمام القضاء الإداري و هذه العناصر هي 

  ذكر تاریخ ومكان صدور القرار التأدیبي:أولا
ن علـى استقر الفقه و القضاة الإداریین علـى أنـه نـاقص التشـریع علـى مكـان معـین یتعـی

الإدارة أن تصدر قرارها فیه ،فإنها تكوم ملزمة بإصداره في ذلك المكان و ذكره ضـمن قرارهـا، و 
ذا لــم یوجــد  إلا ترتـب علــى ذلـك بطــلان القـرار إذا صــدر خـارج المكــان المحـدد قانونــا لإصـداره،وإ
نـــص یقضـــي بتحدیـــد مكـــان معـــین لإصـــدار القـــرار فـــان عـــدم ذكـــره لا یـــؤثر علـــى صـــحة شـــكل 

  )22(.رالقرا
ــأدیبي ،وذكــر كــل مــن تــاریخ  كمــا أن تــاریخ صــدور القــرار هــو مــن الشــكلیات القــرار الت
ومكان صدور القرار التأدیبي آثار قانونیة سواء لسـلطة التأدیـب نفسـها و للموظـف الـذي یخصـه 
القرار، نذكر منها تحدید الآجـال القانونیـة مـن ناحیـة الـزمن الطعـن الإداري أو القضـائي ،أو مـن 

یة تسهیل الجهـة القضـائیة المختصـة للطعـن فـي القـرار التـأدیبي ،فـإذا كانـت السـلطة مصـدرة ناح
یرفـع الطعـن القضـائي أمـام مجلـس الدولـة تطبیقـا .القرار التأدیبي تابعة للجهات الإداریة المركزیة

ـــــم  09للمـــــادة ـــــة،والمادة  3)3( 98/01رق ـــــس الدول ـــــق باختصاصـــــات مجل ـــــانون  901المتعل مـــــن ق
  .  المدنیة و الإداریةالإجراءات 

                                                             
  .184أحمد محیو، المرجع السابق،ص - 1
  .208سمیة كامل،المرجع السابق ، ص- 2
یتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظیمه و عمله ، ج ر  30/05/1998المؤرخ في  98/01العضوي رقم  القانون- 3

 . ، المعدل و المتمم 01/06/1998بتاریخ ) 37(عدد
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اللامركزیـــة فیكـــون الطعـــن  الإداریـــةمـــن الجهـــات  الصـــادرةالتأدیبیـــة ســـبة لقـــرار أمـــا بالن
المــادة و  )1( 98/02مــن القــانون  01أمــام المحــاكم الإداریــة،تطبیقا لــنص المــادة بشـــأنها  القضــائي

  .إ.م.من قانون إ 801
  توقیع القرار التأدیبيثانیا 

لـى رقابـة تضـمین القـرار علـى توضـیح الجهـة المختصـة بإصـداره ،مـادام ذهب القضـاء الإداري إ
إذ یسـهل علـى الموظـف معرفـة مصـدر القـرار باعتبـاره صـاحب ، في مراعاته لمصـلحة الموظـف

اختصــاص أصــیل أو صــادر عــن تفــویض أو مــن ثــم تحدیــد صــفة وأهلیــة التقاضــي الــذي یمكــن 
  )2(.للموظف مقاضاته أما الجهة القضائیة المختصة

  لغة القرار التأدیبيثالثا 
  .للقرار التأدیبي الصیاغة اللغویة له الخارجيوعیة المظهر ر مش یتبع 

یصــدر القــرار المكتــوب باللغــة الرســمیة للدولــة الجزائریــة وهــي اللغــة  أنفالأصــل العــام 
المؤرخ  16/01المعدل والمتمم بالقانون رقم  )3( 1996من دستور  03العربیة وفقا لنص المادة 

-09-08وحیـــث أن قـــرار منظمـــة المحـــامین لناحیـــة وهـــران صـــدر بتـــاریخ. 06/03/2016فـــي 
بلغة أجنبیة ،وبالنتیجة صادق مجلس الدولة علـى قـرار الدرجـة الأولـى و القاضـي بإلغـاء  1999

  )4(.القرار الإداري الصادر من منظمة المحامین لناحیة وهران
  
  
  
  

                                                             

  01/06/1998بتاریخ ) 37(عدد  ، ج رالإداریةالمتعلق بالمحاكم  30/05/1998المؤرخ  98/02القانون  -  1
  .45،المرجع السابق،ص مخلوفيملیكة  -  2

الصــادر بموجــب  1996أنظــر دسـتور ''اللغــة الرسـمیة هــي اللغــة الوطنیـة و الرســمیة''1996ن دســتور مـ 03تـنص المــادة  -  3
یتعلــــق بنشــــر نــــص تعــــدیل الدســــتور الموافــــق علیــــه باســــتفتاء  07/02/1996المــــؤرخ فــــي  96/483المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

المـــؤرخ فـــي  16/01انون رقـــم ، المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــ 08/12/1996المنشـــور فـــي ) 09(،ج ر عـــدد  28/11/1996
  . 28/08/2016المؤرخ في ) 50(، ج ر عدد  06/03/2016
  .61ص،المرجع السابقالجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریة،  عمار بوضیاف، -  4
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 للجان المتساویة الأعضاءالنظامي التشكیلة القانونیة للسیر رابعا 

ضـد  تأدیبیـةالقـرارات  اتخاذهـاقید المشرع الجزائري السلطة المختصة بالتأدیب في حالة 
الموظــف مــن الدرجــة الثالثــة و الرابعــة ضــرورة طلــب استشــارة اللجــان المتســاویة الأعضــاء  قبــل 

القانونیـة فـي إبـداء ،ولصـحة تشـكیلتها 06/03 الأمـرمن ) 165/2المادة (توقیع العقوبة التأدیبیة 
المحــدد  84/10رســوم مــن الم190ق نــص المــادة النصــاب القــانوني المحــدد لهــا وفــتــوافر  هــا رأی

لا تصــح مــداولات اللجــان المتســاویة ''التــي نصــت بأنــه  الأعضــاءلاختصــاص اللجــان المتســاویة 
عـــــدد  ا      إذا التزمــــت بقواعــــد تشــــكلیها وعملهـــــا ،ویتعــــین حضــــور اجتماعاتهــــ إلا الأعضــــاء

ذا لم یبلغ النصاب القانوني یستدعي من جدید أعضاء ،ائها على الأقلأعض  8اللجنة خـلال   وإ
منـه تشـكیلة  23المـادة بحضـور نصـف عـدد أعضـائها ،كمـا حـددت عندئذ یصح أیام الموالیة،و 

 7إلـــى  5،و التــي تتـــراوح مــابین و المـــوظفین المنتخبــین بالتســـاوي  الإدارةأعضــائها مـــن ممثلــي 
القضــــائیة التــــي تناولــــت دراســــة مشــــروعیة هــــذا  الأحكــــام اســــتقراءطــــرف،من أعضــــاء مــــن كــــل 

لــذي ألغــي عقوبــة التنزیــل فــي الرتبــة ا 22/01/2001العنصــر،قرار مجلــس الدولــة الصــادر فــي 
رســوم رقــم منظــرا لخــرق أحكــام ال) م.ل(المتخــذة مــن طــرف والــي ولایــة جیجــل فــي حــق الموظــف 

ــــى ) 14(لاســــیما المــــواد مــــن  84/10 قیــــدت صــــحة اجتمــــاع اللجنــــة المتســــاویة  ،منــــه) 23(إل
         مـن عــدد أعضـائها ومــن ثـم فــإن عـدم بلوغهـا النصــاب القـانوني فــي دعـوى الحــال، الأعضـاء ب

عــدم مشــروعیة تشــكیلیة هــذه اللجــة و مــن ثــم إلغــاء القــرار التــأدیبي المتضــمن عقوبــة  إلــىیــؤدي 
  )1(.التنزیل من الرتبة

إذا لــم إلغــاء القــرار التــأدیبي بالنســبة لســلطة التأدیــب ،كقاعــدة عامــة  بالنســبة لســحب أو
إلغــاء أو ســحب أو تعــدیل قــرار تــأدیبي  بغیــةشــكال الواجــب إتباعهــا تــذكر النصــوص القانونیــة الأ

فإنــه یجــب أن تتبــع بالنســبة للقــرار المضــاد الإشــكال المشــترطة فــي القــرار الأولــي وهــذا هــو مبــدأ 
  )2(.شكال الأتوازي 

                                                             
  .301ص،2004 ،الجزائر،دار هومة ، المنتقي في قضاء مجلس الدولة،ین بن الشیخ آث ملویاسحل -  1
 4،2009 طبعة - الجزائر-دار هومة،''ائل المشروعیةوس ''الاداریة المنازعاتین بن الشیخ اث ملویا،دروس في حسل -  2
  .140ص،

3 

4 

3 

4 
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ــأدیبي وغیابهــا یمكــن الطعــن فیــه هــذ ه أهــم العناصــر التــي یجــب أن یتضــمنها القــرار الت
بالإلغـــاء لعیـــب فـــي الشـــكل، وغیرهـــا مـــن الأشـــكال الأخـــرى فـــلا یـــؤثر غیابهـــا فـــي صـــحة القـــرار 

  .التأدیبي وخاصة منها ما كان لمصلحة الإدارة نفسها،  مثالها رقم القرار مثلا
  لشفهي القرار التأدیبي ا:الفرع الثاني

الصـور التـي یظهـر بهــا القـرار التـأدیبي ،و أن یتمیـز بصــعوبة  أحــد یعـد الشـكل الشـفهي
  .على من یدعي وجوده الإثبات

ـــت الصـــور الشـــكلی ـــةو إذا كان ـــرارات الإداری تكـــون صـــریحة ومكتوبة،وهـــذا  أن يهـــ ة للق
فقـد أقـر مجلـس  ،غالبا ،فإن الصورة الشفویة غیر المكتوبة للقـرارات التأدیبیـة تطبـق أیضـایحدث 

الدولــة الفرنســي  بالشــكل الشــفوي فــي أحكــام عدیــدة لــه منهــا أقــراره للقــرار الشــفوي الصــادر بعــزل 
  )1(.سكرتیرة العمدة و التقویض الشفوي بالهاتف

عقوبـــة ''إلــى  06/03مــن الأمــر ) 163(والمشــرع الجزائــري قــد أشــار مــن خــلال المــادة
هــا لا تتضــمن شــكلا كتابیــا ،بالإضــافة إلــى عقوبــة التــي  فــي الأغلــب تكــون شــفهیا كون'' التنبیــه
  )2(.85/59من المرسوم رقم)124(الشفوي المنصوص علیها في المواد  الإنذار

 هــي لا تســجل فــي ملفــهالشــفهي تشــكل أهمیــة بالغــة للموظــف فإن فكــرة الأخــذ بــالقرار 
ف المتخـــذ فـــي ن المشـــرع الموظـــتـــؤثر علـــى وضـــعیته الوظیفیـــة و لا المالیـــة،كما مكّـــ لاو  الإداري

عیـین بعـد تمن السلطة التي لها صلاحیة ال اعتبارهشأنه مثل هذه العقوبات الشفهیة أن یطلب رد 
یتـابع  نین مـن تـاریخ توقیعها،شـرط ألاالقـانون بعـد مـرور سـبقـوة مرور سنة من تاریخ توقیعها،أو 

  .06/03من الأمر  176/02هذا ما جاءت به بعقوبة جدیدة و 
الجزائــري بهــذا الشــأن فتكــاد تكــون منعدمــة،وذلك  الإداريء قــات القضــاأمــا بالنســبة لتطبی

  .للقرار الشفوي الذي تتخذه الخارجيبسبب احترام سلطة التأدیب لمشروعیة المظهر 
  
  
  

                                                             
  .69سمیة محمد كامل ،المرجع السابق،ص -  1
یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  23/03/1985:المؤرخ في 85/59المرسوم رقم  -  2

  .24/03/1985:الصادرة بتاریخ) 13(ر عدد .العمومیة ج
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  تسبیب القرار التأدیبي : المطلب الثاني
لـى غیـر محـددة ع الشـكلیةإذ إن المخالفات یحتل تسبیب القرارات التأدیبیة أهمیة كبیرة ،

بــالتحقق مــن صــحة التكیــف القــانوني للوقــائع  الإداريســبیل الحصــر،لذا یســمح التســبیب للقضــاء 
، ولا تلتزم الإدارة بتسبیب قراراتها جسامتها في تقدیرالمغالاة ووجودها المادي و التثبت من عدم 

  )1(.ما لم یلزمها القانون بذلك
الفــرع (الســبب و تمیــزه عــنیب ا العنصــر ، یجــب تحدیــد تعریــف التســوعلیــه لمعرفــة هــذ

  ).الفرع الثاني( و مضمونه في  )الأول
  ببیب القرار التأدیبي و تمیزه عن السبتعریف تس:الفرع الأول

  .ونتناول في هذا الفرع تعریف تسبیب القرار التأدیبي وكذا تمییزه عن السبب 
  یب القرار التأدیبيبتعریف تس :أولا

التي الأسباب الإداري كصورة لأشكاله بیان ار القر بتسبیب  یقصد، المعنى الاصطلاحي
  )2(.المكتوب الإداريقام علیها القرار 

یب لـم یوجـد نـص صـریح یلزمهـا بتسـ یب قرارهـا مـاة بتسـغیر ملزمـ الإدارةأن  الأصلو 
یب، تعــدل الوضــع نحــو توســع نطــاق بالانتقــادات التــي تعــرض لهــا مبــدأ عــدم التســقرارهــا،و أمــام 

لشــفافیة العمــل خاصــة منهــا التأدیبیــة دعمــا فــي العدیــد مــن المجــالات  ریــةالإدایب القــرارات بتســ
ــاالإداري و حمایــة ال ــة النــزاع الإداري  ت وتســهیلا لرقابــة القضــاء الإداريحقــوق و الحری فــي حال

  .حولها
هــو إفصــاح الســلطة التأدیبیــة فــي ''وعلیــه یمكــن تعریــف التســیب فــي القــرارات التأدیبیــة 

تلــك ببــالقرار المحــاطین  لإماطةادیــة التــي حــدت بهــا إلــى إصــدارها،نیــة و المدوافع القانو للــقرارهــا 
  .''فعاالدو 

نفسها  الإدارةوینطوي تسیب القرارات التأدیبیة على مزایا متعددة و متنوعة من ناحیة  -
، عـدم المشـروعیة فـي أحـد أركانهـامشـوبا بفي التوخي و التریث في إصدار قرارها حتـى لا یكـون 

یبها بممارسـة رقابتـه علـى مشـروعیة القـرار التـأدیبي كمـا یعـد تسـ الإداريالقاضي على  لما یسهل
                                                             

  .574سابق،ص المرجع الالشطناوي،علي خطار  -  1
  ، الدار العلمیة للنشر،ودار الثقافة للنشر،عمان ،الأردن ،الوجیز في القانون الاداري ،مطلق الذنبیات جمالمحمد  -  2

  .211،ص  2003، 1طبعة 
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بحیــث یعتبــر الســبب شــكلیة جوهریــة یترتــب علــى حریــاتهم ،لحمایــة حقــوق الأفــراد  مهمــةضــمانة 
ــة الجزائــري  بطــلانتخلفهــا  ــأدیبي ،و هــذا مــا قضــى بــه مجلــس الدول ــه القــرار الت حیــث أن '' بقول

با ببا في حین أن كل قرار إداریا أم قضائیا یجب أن یكون مسبجاء غیر مسالقرار أو المقرر به 
 .)1(''لإلغائه،وهو وحدة یكفي 

  یب عن السبببیز التسیتم :ثانیا
نـاك أن یـرى أنهمـا شـیئا واحـدا،في النتیجـة هـي ذكـر هو التسـبیب والسـبب، یقع خلط بـین 

تحــاول توضــیح مفهــوم كــل واحــد ،ولكــن  الإدارةمــن قبــل  صــدار القــرارإلــى إالأســباب التــي أدت 
  .تخلفه المترتبة على  الآثارو  التأدیبيمنهما ومكانته في القرار 

 )2(و الواقعیـة التـي تبـرر القـرار التـأدیبي ةالقانونیـ الأسـبابهو الإفصاح من  یقصد بالتسبیب  - 

 .صدارهلإفي الحالة القانونیة أو الواقعیة التي دفعت الإدارة  یتمثل أما السبب فهو

 )3(ن أسـباب القــرار الإداري إ'' حـدي قراراتــه بقولـهإد عرفــه فـي فقـ مـا مجلـس الدولــة الجزائـريأ -
وجودهـــا إلـــى تصـــرف  دفـــع تتمثـــل فـــي الوقـــائع الموضـــوعیة الســـابقة و الخارجیـــة للقـــرار ،و التـــي

 )4(.''الإدارة بإصدار قرارها

  :اخل والفروق بینهماومن خلال تعریف كل واحد نوجز أهم نقاط التد
شــكلي غیــر ملــزم  إجــراءیب القــرارات التأدیبیــة بمــه فــارق جــوهري بینهمــا یتمثــل فــي أن تســث  - 1

القـرار  أركـانالسـبب فهـو ركـن مـن  أمـاالتزام فرضـه القاضـي  أوكان واجبا قانونیا  إذا إلا للإدارة
و إن كان یشـتركان فـي الأثـر المترتـب علـى تخلـف أي منهمـا و هـو بطـلان القـرار،لكن التأدیبي 
ســیب تعــام یجــب أن یســتند كــل قــرار إداري علــى أســباب صــحیحة و موجــودة ،وعلیــه فال كأصــل

شـكلي یجـب أن یتـوفر لصـحة وشـرط هـو عنصـر مكمـل  السـبب أمـا.عنصر أساسـي فـي القـرار 
 .)5(القرار

                                                             
  .92،94صالمرجع السابق،سمیة محمد كامل، -  1
  .96،صالمرجع السابقسمیة محمد كامل ، - 2
  .97ص،المرجع السابقالقرارات الاداریة،،عبد المنعم خلیفة عبد العزیز-  3
  .97سمیة محمد كامل،المرجع السابق،ص -  4
  .29،المرجع السابق،صحلیسأسماء  -  5



رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة للقرار التأدیبي              الفصل الأول               

        

30 
 

التســیب معاصــر لصــدور القــرار بحیــث تــذكره الإدارة عنــد إصــدارها للقــرار التــأدیبي فیــرد فــي  - 2
قعیـة في الحالة القانونیة أو الوا یتمثلذلك فإن سبب القرار التأدیبي  صلبه ،وعلى العكس من

 .لإصدارهالقرار سابق بسبب ف التي دفعت الإدارة لإصداره وعلیه

هــو الســبب یتعلــق التســبیب بالشــكل الــذي یتعلــق بالمشــروعیة الخارجیــة للقــرار التأدیبي،بینمــا  - 3
  .له ركن من أركان القرار المتعلق بالمشروعیة الداخلیة

  تسبیب القرارات التأدیبیة في النظام الجزائري:الفرع الثاني
یعـــد شـــكلا فهـــو بـــذلك بتســـبیب القـــرار التـــأدیبي مصـــدره القـــانون ، الإدارة إذا كـــان إلتـــزام
  .بطلان القرارفصوره  جوهریا یرتب إغفاله أو

ــأدیبي خــلال دســتور  فــي  1996وقــد كــرس المشــرع الجزائــري ضــمانة تســبیب القــرار الت
وكـذا فـي علنیة،تعلل الأحكام القضائیة ،أو ینطق بها في جلسـات ''التي جاء فیها ) 144(مادة ال

التــي تــنص  11المتعلــق بــالإجراءات المدنیــة و الإداریــة مــن خــلال المــادة  08/09القــانون رقــم 
  ''یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة''على أنه 

علــى ســلطة التعــین فــإن 85/59ســوم رقــم مــن المر ) 126(و)125(وقــد فرضــت المــادة 
أخذتــه القــانون الحــالي رقــم  تهــا ،وهــذا مــاراتحتــرم هــذا الإجــراء ،حیــث أصــرت علــى  تســبیب مقر 

التـي تـنص  165/01لعمومیة بموجب المادة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ا 06/03
،وكــذا المــادة ''بــات التأدیبیــة تتخــذ الســلطة التــي لهــا صــلاحیات التعیــین بقــرار مبــرر العقو ''علــى 
المتعلقة باللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء التي أوجب علیها المشرع بتسـبیب رأیهـا   170/02

  ''أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة یجب''ص تنعند انعقادها كمجس تأدیبي و التي 
فـــي القـــرار ) حالیــا مجلـــس الدولـــة(الإداریــة بالمحكمـــة العلیــا بـــه الغرفـــة وهــو مـــا قضــت 

إن ) والــي ولایــة عنابــة و وزیـر الداخلیــة(ضــد) ب.ز(فــي قضــیة 04/06/1977:الصـادر بتــاریخ 
و أكــد هــذا  )1(ســببامقــرار العــزل یعــد مســببا بــالرأي الموافــق لمجلــس التأدیــب إذا كــان هنــا الــرأي 

اســـتفادة  لإدارة بالمواطن،حیـــث حـــدد لنـــا نطـــاقالمـــنظم لعلاقـــات ا 88/131أیضـــا المرســـوم رقـــم 
  )2(.منه10الموظف من هذا الحق بموجب المادة 

                                                             
  .308،صابقسالمرجع ال،سلیم جدیدي-  1
صادرة بتاریخ ال) 27(عدد  ریدةجمواطن،،المنظم لعلاقات الإدارة بال04/07/198المؤرخ في  88/131المرسوم رقم -  2
06/07/1988.  
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المتعلــق بقــانون الفســـاد )1(06/01مــن القـــانون  11/5بالإضــافة إلــى ماجــاء فـــي المــادة 
  .،التي ألزمت الإدارة على تسبیب قراراتها الصادرة في غیر صالح المواطن مع بیان الطعن فیها

الموظـف لمنصـبه دون مبـرر قـانوني  إهمـال'' قراراتهكما صرح مجلس الدولة في إحدى 
وبالتــالي یفــق الموظــف حقــه فــي التمســك ''تســبیبا كافیــا لإتخــاذ القــرار التــأدیبي ضــده أعــذارهلــرغم 

لغائه من طرف القاضي الإداري   .بعدم مشروعیة القرار التأدیبي وإ
الغرفـــة الإداریــــة بالمحكمـــة العلیـــا بطـــلان قــــرار العـــزل الـــذي اتخـــذه وزیــــر  كمـــا قضـــت 

ـــة فـــي الشـــؤ  ـــه لقاعـــدة ب خر ســـب) خ.ل(الموظـــف الدبلوماســـي  حـــقون الخارجی ـــةق تســـبیب  إلزامی
المنصـوص علیهـا فـي المـادة قنصـلیین وال الدبلوماسـیینالقرارات التأدیبیة الصادرة ضد المـوظفین 

  .)2(،المتضمن القانون الأساسي للموظفین الدبلوماسیین77/10من الأمر رقم  94/02
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الصادر بتاریخ ) 14(عدد ر ج،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،20/02/2006في  المؤرخ 06/01القانون رقم  - 1
  10/08/2011بتاریخ ) 44(، ج ر عدد  02/08/2011المؤرخ في  11/15المعدل والمتمم بالقانون رقم  . 08/03/2006
  .56السابق،ص ،المرجعمخلوفيملیكة  -  2
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  الإجراءات القانونیة لاتخاذ القرار التأدیبي: لثالثالمبحث ا 
فــي مجموعــة القواعــد الواجــب إتباعهــا فــي مواجهــة الموظــف  الإجــراءات التأدیبیــة تتمثــل
ولضمان سلامة  ،،وحتى صدور القرار والحكم التأدیبي بشأنهاةخلال الفترة مابین ارتكابه للمخالف

إلـــى إجـــراءات  اء لـــه فإنــه بتعیـــین أن یكـــون مســتندالحكــم أو القـــرار التــأدیبي وعـــدم إلغـــاء القضــا
  )1(.مشروعة من الناحیة القانونیة

كمــا أن هــذه الإجــراءات القانونیــة لاتخــاذ القــرار التــأدیبي هــي بمثابــة ضــمانات للموظــف 
  .العام تكفل له الإحساس أو الشعور بالعدالة والأمن والطمأنینة في المحاكمة التأدیبیة 

  .أثناء التأدیب ماهوا هو قبل التأدیب ،ومنها هذه الضمانات منها م
  قبل التأدیب  ضمانات ما:الأول المطلب

جراء التحقیق و إجراء فن الدفاع   .وهذه الضمانات تشمل إجراء المواجهة وإ
  اء المواجهةر جإ: الفرع الأول
وكـذا .المواجهة التأدیبیة تشمل إخطار الموظـف بالوقـائع المنسـوبة إلیـه مـن مخالفـات إن

  .لإطلاع على الملفا
   الموظفإخطار :أولا

فیتعـین علـى ،تأدیبي أن یبلـغ بالأفعـال المنسـوبة إلیـهتعرض لإجراء یحق للموظف الذي 
إلیه من مخالفات مهما كانت درجة العقوبـة التـي تنـوي الإدارة بما ینسب الإدارة إخطار الموظف 
أن  06/03مــن الأمــر  167مــادة أشـار إلیــه المشــرع الجزائــري بموجـب ال تسـلیطها علیه،وهــذا مــا

لمتابعــة تأدیبیــة ان یعلــم بالأخطــاء المنســوبة إلیــه مــن طـــرف مــن حــق الموظــف الــذي یتعــرض 
حتــى .الــدعوى التأدیبیــة ضــده تحریــك خمســة عشــر یومــا مــن تــاریخ  15الســلطة التأدیبیــة خــلال 

 ة لهـذاار درام الإمـن إعـداد دفاعیـة و عـدم احتـیكون على درایة بالأخطاء المنسـوبة إلیـه و یـتمكن 
مــن  65/01ولقــد جـاءت المـادة .دونــه للإلغـاء القضـائيالإجـراء یعـرض القــرار التـأدیبي الصـادر 

أنه لا یمكن أن تسـلط العقوبـة إلا  ''في هذا المجال ونصت علىصریحة  ) 2( 302/ 82المرسوم
                                                             

بدون بلد، الطبعة ،المصدر القومي للإصدارات القانونیة،إجراءات تأدیب الموظف العامعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  1
  .20،ص2008،الأولى

یتعلق بكیفیة تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة  01/09/1982المؤرخ في  82/302المرسوم رقم  -  2
  .14/09/1982الصادرة بتاریخ ) 37(عدد  ج ر،
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و مـا ذهـب إلیـه و هـ )1(''ونـانوتمت معاینة ذلـك قا،لمثولبعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض ا
ء فـــــي الجزائـــــر حیـــــث فضـــــت العقوبـــــة الإداریـــــة بالمحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قرارهـــــا الصـــــادر القضـــــا
وزیــر الصــحة والتعلـــیم (ضــد ) ع.ص(فـــي قضــیة )مجلــس الدولــة الحــالي(08/04/1989بتــاریخ
النقـل التلقـائي حالة  من المستقر علیه في القضاء الإداري أنه یجب إبلاغ الموظف في'') العالي
  .)2(''الإجراء مكتسبا الطابع التأدیبي هذاولو لم یكن  ،حتى
  الاطلاع على الملف : ثانیا

ــــدعوى تلتــــزم  ــــى ملــــف ال الســــلطة المختصــــة بالتأدیــــب بالســــماح للموظــــف أن یطلــــع عل
  .التأدیبیة كاملا ،وعلة كافة الوثائق و المستندات الملحقة به

بــأن  06/03لأمــر رقــما 167دة بموجــب نــص قــانوني صــریح وفــق المــار وهــذا مــا تقــر 
یومــا إبتــداء مــن تحریــك ) 15(یطلــع الموظــف علــى كامــل ملفــه التــأدیبي فــي أجــل خمســة عشــر 

  )3(.الدعوى التأدیبیة،حتى یتسنى له تحضیر دفاعه
المحكمـة لعلیـا فـي قرارهـا الصـادر بتـاریخ  قضـت بـه ومن تطبیقات القضاء الجزائري مـا

كـل موظـف لأنـه یحـق  من المقـرر القانونـا'') وزیر العدل(ضد ) م.ن( في قضیة 21/04/1990
فــي مجلــس تــأدیبي ،أن یطلــع علــى ملفــه التــأدیبي  المــوظفین التــي تجتمــعلجنــة یحــال علــى الــذي 

  )4(.''فور الشروع في إجراءات القضیة التأدیبیة
  
  
  
  
  

                                                             
یتم الاخطار بواسطة برقیة توجه الى الرئیس كما یسلمها الى الموظف المذنب الذي یتعین علیهأن یؤكد استلامه  -  1

  .للإشعار
  .294-293سلیم جدیدي،المرجع السابق،ص - 2
لاجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة یحق للموظف الذي تعرض ''على مایلي 06/03من الامر  167تنص المادة - 3

  .یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة) 15(إلیه و أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر
  295سلیم جدیدي،المرجع السابق،ص  -  4
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  اء التحقیقر جإ: الفرع الثاني
الإداري وهــو إجــراء  القــرار التــأدیبي ضــد الموظــف ،التحقیــق اتخــاذســبق عملیــة تقــد    

  .شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفة 
الـرئیس المباشـر حـول  ملاحظـاتوتقوم الإدارة عـادة بـإجراء التحقیـق الإداري بنـاء علـى 

علـى شـكاوي  ااعتمـادالتفتـیش ،أو  أو اسـتنادا إلـى تقـاریر جهـاتالذي یتبعـه  تصرفات الموظف 
كتابة ذلك لأن الكتابـة ي التحقیق مع الموظف أن یجر  ویتعین )1(لمنتفعین بخدمات المرفق العاما

  .إلیهاوأدق تعبیرا ویمكن الرجوع انضباط  العادة أكثریكون في 
السـلطة الرئاسـیة )2(ا هالجهـة التـي تتـولى عملیـة التحقیـق هـل هـي نفسـ وهنا نتساءل عن

المجـال  يمـدى إلزامیـة التحقیـق الإداري فـ وكـذا مـا أو أنها جهة منفصـلة عنهـا؟ الموجهة للاتهام
  دیبي للموظف لدى المشرع الجزائري؟التأ

فإن  التعیینیمكن القول أنه إذا كانت الجهة المحركة للدعوى التأدیبیة هي نفسها سلطة 
 بضمانات الموظف العام في مواجهة السلطة التأدیبیة ،وهـذا مـایمس  الحیدة،وهو مبدأ یمسهذا 

توجیـه  ا حـقلـه القانونـ المـرخصدمة أو لممثلـه المشـرع الجزائـري فقـد مـنح للهیئـة المسـتخ أخذ به
إذن فالســلطة تجمــع بــین .التهــام والتحقیــق فیمــا یخــص المخالفــات المنســوبة إلــى الموظــف العــام

   فـي القضـیة المطروحـة 06/03مـن الأمـر  171المـادة  ما نصـت علیـهوهذا  الاتهام و التحقیق،
لمجتمعة كمجلس تـأدیبي طلـب فـتح تحقیـق یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة ا''

  ''القضیة المطروحة فيالبت  قبل إداري  من السلطة التي لها صلاحیات التعیین
الســـابقة الـــذكر اســــتندت مهمـــة التحقیـــق الإداري لســــلطة  171وعلیـــه وبموجـــب المــــادة 

لمنســوبة التعیــین بطلــب مــن اللجنــة الإداریــة المتســاویة الأعضــاء فــي حالــة مــا كانــت المخالفــات ا
ـــم فیهـــا ارتكـــاب الخطـــأ غیـــر واضـــحة ـــت الظـــروف التـــي ت ـــة  )3(للموظـــف غامضـــة أو كان لالزامی

مـن الأمـر  171التحقیق من عدمه فهو مسألة تقدیریة أو جوازیة و هذا ما یفهم من نص المـادة 
  .السالفة الذكر 06/03

                                                             
  153كمال رحماوي،المرجع السابق،ص -  1
  .335محمد جمال مطلق الذنیبات،المرجع السابق،ص -  2
  .298سلیم جدیدي،المرجع السابق ،ص - 3
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عــن المهــام التعیــین إجـراء التوقیــف الفـوري  جانــب التحقیـق الإداري ،تتخــذ سـلطة إلـى -
  :التینفي ح

ؤدي إلـــى عقوبـــة مـــن الدرجـــة ،یمكـــن أن یـــ جســـیما عنـــد ارتكـــاب الموظـــف خطـــأ:الحالـــة الأولـــى
نح العائلیــة،أما النصــف یتقاضــى خــلال فتــرة التوقیــف نصــف راتبــه الرئیســي ،ومجمــل المــالرابعة،

  :لات التالیةافي الح فیسترجعهاالآخر الذي تم خصمه من راتبه وباقي حقوقه 
  .اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعةإذا  -
  .إذا أتمت تبرئته من التهم المنسوبة إلیه -
  .)1(في الآجال المحددةتبت اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  إذا لم -

تة فیتقاضـى فـي حـدود سـفـي منصبه، ببقائـهكان محل متابعة جزائیة لا یسـمح  إذا:الحالة الثانیة
لا یتعــدى النصــف بــدءا مــن تــاریخ توقیعــه ،كمــا یســتمر فــي تقاضــي  راتــب جــزءا مــن ) 06(أشــهر

المــنح العائلیــة،وفي كــل الأحــوال لا تسـوى الوضــعیة الإداریــة للموظــف،إلا بعــد أن یصــبح مجمـل 
  .)2(نهائیا المترتب على المتابعات الجزائیة الحكم

یســتبعد لیـق مؤقـت للعلاقـة الوظیفیـة یتضـمن تعإحتـرازي التوقیـف عـن المهـام هـو إجـراء 
إجــراء  مجــرد  العقوبــة فــي حــد ذاتــه بــلقبیــل ولا یعــد هــذا الإجــراء مــن مهامــه ظــف عــن و المفیــه 

  .لا یقبل الطعن فیه بالبطلان أمام القضاء وقائي لا أثر له في القرار النهائي
ـــة لمـــدى مشـــروعیة تنفیـــذ ســـلطة التعیـــین بالمـــدة ا الإداريامتـــدت رقابـــة القاضـــي  لقانونی

  .للتوقیف ومدى مراعاتها للآثار الناتجة عن هذا الإجراء
الإداریــة للمحكمــة العلیــا إلــى تأییــد القــرار الصــادر مــن  الغرفــةعلــى ذلــك ،ذهبــت تأكیــدا 

توقیفــه جمیــع مرتبــات  الموظــف مــن یــوم بــدفع  ،الــذي نــصباتنــة الإداریــة لمجلــس قضــاء الغرفـة 
 أن الإدارة لم تحترم أجل التوقیف المؤقت للموظف، قرارهفي مؤسسا  إلى تاریخ إدراجه في عمله

  )3(.صحیح للقانون تطبیق هوبباتنة  وبهذا فإن قضاء المجلس القضائي

                                                             
  .2006لسنة  06/03من الأمر ) 137(أنظر المادة  -  1
  .2006سنة  06/03من الأمر ) 174(أنظر المادة -  2
 .87ین عشي،المرجع السابق،صدعلاء ال-  3
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لسـلطة التعیـین اللجـوء إلـى التوقیـف المؤقـت إلـى حـین ،فیحـق أما بالنسبة للحالـة الثانیـة 
یحق له طلـب إعـادة  ائیاجنصدور حكم قضائي جزائي نهائي بشأنه ،فإذا قضي ببراءة الموظف 

  .توقیفه الراتب عن فترة وأإدماجه في منصبه ،وغیر أنه لا یمكن له طلب التعویض 
،أین تمسكت المستأنفة بـأن 01/02/1999أكده قرار مجلس الدولة الصاد في ما   وهذا

مقـــرر یعنـــي أن  كـــان موقوفـــا بســـبب متابعـــة جزائیـــة متعلقـــة بالإرهاب،مـــا) ع(المســـتأنف علیـــه 
قیف المؤقت عن وظیفتـه یبقـى سـاري المفعـول إلـى غایـة صـدور حكـم قضـائي جزائـي نهـائي التو 

لــه حــق الاســتفادة مـــن یكــون فــإذا كــان بریئــا فــیمكن لــه المطالبــة بــالرجوع إلــى منصــبه،دون أن 
  .عليرواتبه الشهریة لأن الراتب مقابل العمل الف

  حق الدفاع:الفرع الثالث
والمجمــع علیهـــا  ألوانـــه مــن الأمـــورائل التأدیبیــة و فــي المســـإن الاعتــراف بحــق الـــدفاع 
الظهـور ،وقـد نــتج  حـدیثمبـادئ العامـة ، إلا أنـه یعـد أمـرا ال،سـواء فـي القـانون الوضـعي أو فـي 

علـــى التقریـــب بـــین الإجـــراءات التأدیبیـــة و الإجـــراءات الجنائیـــة،ویعتبر یرمـــي  ذلـــك عـــن تطـــویر
عنصرا من عناصـر الإتجـاه المقیـد لكـل احتمـالات  احترام حق الدفاع في المسائل التأدیبیة أیضا

التحكم الإداري ،و تظهر أهمیة هذه الملاحظة بصـفة خاصـة ،فیمـا یتعلـق بضـمانات بعـد القـرار 
تلـك الضـمانات التـي یـؤدي انعـدامها إلـى إحالـة اسـتعمال حـق الـدفاع إلـى  الانحیـازالتأدیبي عـن 
  )1(.ن لها و مشكلیة لا مض

قد أخـذ و )2(ة حق الدفاع في اي مراحل المحاكم التأدیبیة یبطلهالال بضمانخكما أن الإ
یمكــن ''بمــا یلــي06/03مــن الأمــر 169المشــرع الجزائــري بهــذه الضــمانة مــن خــلال نــص المــادة 

ــه أن یســتعین بمــدافع الموظــف تقــدیم ملاحظــات كتابیــة أو شــفویة،أو یستحضــر شــ هودا ویحــق ل
  .''ول أو موظف یختاره بنفسهمخ

شــروط هــذا الحــق ، الخاصــة بــالإجراءات التأدیبیــة 7رقــم )ةالنشــر (تعلیمــة وقــد وضــعت ال
ــه الحصــول علــى  ــأدیبي،غیر أنــه لا یجــوز ل ،حیــث ســمحت للمحــامي بــالإطلاع علــى الملــف الت

  .الإدارة نسخة من الوثائق التي توجد بحوزة
                                                             

  .215،ص2007سكندریة،،دار المطبوعات الجامعیة،الإضمانات التأدیب في الوظیفة العامةحمد محمد حمد الشلماني،-  1
،المركز القومي للإصدارات القانونیة،بدون بلد،الطبعة إجراءات تأدیب الموظف العامعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،– 2 

  .2008الأولى،
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 9898مــن التطبیقــات القضــائیة فــي هــذا الســیاق قضــاء مجلــس الدولــة فــي القــرار رقــم 
ــا ــاده أن اســتدعاء ) م ع( فــي قضــیة  20/04/2004ریخ بت ضــد والــي ولایــة ســكیكدة، والــذي مف

ــدفاع،  الموظــف المحــال علــى لجنــة التأدیــب یعتبــر إجــراء جــوهري یــدخل ضــمن حمایــة حقــوق ال
  ) 1(.وكان على الإدارة المستخدمة أن تتأكد من الاستدعاء القانوني قبل اتخاذ العقوبة التأدیبیة

  ضمانات أثناء التأدیب:الثانيالمطلب 
تبلیــغ اللجنــة المتســاویة الأعضــاء وكــذا  شــارةستیــدخل ضــمن الضــمانات أثنــاء التأدیــب إ

  .الموظف بالقرار التأدیبي
  ستشارة اللجنة المتساویة الأعضاءا: الفرع الأول

تواجد مجلس تأدیبي إلى جانب السـلطة الرئاسـیة المختصـة بالتأدیـب یشـكل ضـمانة مـن 
لحمایـة الموظـف مـن وضـابط عیة و الحیـدة فـي اتخـاذ القـرار التـأدیبي ،و الموضـضمانات تحقیـق 

تعســــف الإدارة ،ویقصــــد بمجــــالس التأدیــــب فــــي هــــذا الســــیاق هــــي اللجــــان الإداریــــة  المتســــاویة 
  .القرار التأدیبي اتخاذالأعضاء في الجزائر قصد مشاركة التعیین في 

ة على المـوظفین ،خاصـة ن نتائج سلبیالتأدیبیة لما لها م ونظرا لخطورة بعض العقوبات
الــذي ینظمــه  )2(المجلــس التــأدیبي فیهــا یكــون ثمــرة اشــتراك غالبــا مــا اتخاذهــامنهـا الجســیمة،جعل 

تصاصـــات اللجـــان المتســـاویة خالمحـــدد لا 1984جــانفي  14المـــؤرخ فـــي  84/10المرســوم رقـــم 
  .الأعضاء وتشكیلیها وتنظیمها وعملها

ول حالیا ،قد أكد على إلزامیة العمل باستشارة لساري المفعا 06/03جوع إلى الأمر وبالر 
منهـا  في المادةاللجنة المتساویة الأعضاء بالنسبة للعقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة 

جـراء مـن عدمـه فـي مشـروعیة القـرار التـأدیبي ،وفـي هـذا الأمر الذي یقید سـلطة التعیـین بهـذا الإ
) وزیـر الصـحة ومـن معـه(ضـد ) م.ب(قضـیة فة الإداریة بالمجلس الأعلى،الغر السیاق نجد قرار 

 21/12/1983،بإبطــال القــرار الإداري المــؤرخ فــي 01/02/1986،قضــي هــذا الأخیــر بتــاریخ 
بوهران،والمتضمن عـزل المـدعي )الشحميسیدي (والصادر عن مدیر مستشفى الأمراض العقلیة 
  .)3()المجلس التأدیبي(للجنة المتساویة الأعضاء من منصبه دون الحصول على الرأي الموافق 

                                                             
  .1259، المرجع السابق، ص مخلوفيلمزید من التفاصیل في القضیة أنظر رشید  -   1
  .74،المرجع السابق،صمخلوفيملیكة -  2
  .185،186،المرجع السابق،ص ص دروس في المنازعات الإداریةبن الشیخ اث ملویا، نیحسل-  3
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القانونیــة المنصــوص علیهــا قانونا،نجــد المشــرع قــد قیــد المجلــس التــأدیبي  وعــن المواعیــد
وات هـذه المـدة ،وفـ)1(یومـا مـن تـاریخ إخطـاره مـن سـلطة التعیـین لاتخـاذ رأیـه 45بأجل لا یتعـدى 

أدیبیــة ،ویكــون القــرار التــأدیبي المتخــذ بشــأنه ولــم یبــدي المجلــس التــأدیبي رأیــه تتقــادم الــدعوى الت
  .غیر مشروع ما یجعله عرضة للإلغاء القضائي

مكانیــة الطعـــن بالإلغـــاء فیهـــا أمـــام وبخصــوص  الآراء التـــي یبـــدیها المجلـــس التـــأدیبي  وإ
قـرره ما الإداري ،نجد أن القضاء الإداري استثنى عملیة الرقابة على آراء المجلس التأدیبي وهذا 

في قضیة بین المستأنف و رئیسه المباشر مدیر  22/01/2001بتاریخ  40الدولة فهرسمجلس 
حالــه علــى لجنــة التأدیــب ،حیــث قــررت تســلیط عقوبــة مــن الدرجــة ه عــن العمــل و أفأوقفــالمنــاجم 

   .تنزیله من الرتبةفي  تمثلةالثالثة على المستأنف م
ــاء علــى هــذا لجنــة عقوبــة التنزیــل مــن ألغــت الالطعــن عقــدت اللجنــة اجتماعها، حیــث بن

علــى  اســتئنافالدرجــة واتخــذت قــرار بتســلیط عقوبــة النقــل الإجبــاري ،حیــث أن المســتأنف رفــع 
'' :وأسباب مجلـس الدولـةض الأمر على الغرفة الإداریة  بقسنطینة مستوى مجلس الدولة بعد عر 

ـــــث أن  تـــــاریخ یتعلـــــق بالمحضـــــر الصـــــادر عـــــن اللجنـــــة التأدیبیـــــة للطعـــــن الـــــولائي ب النـــــزاعحی
الصــادرة  والآراء اءآر  تصــدرمــذكورة أنهــا هــي هیئــة استشــاریة غیــر أن اللجنــة ال 11/03/1996

عنها لا تدخل ضمن القرار الإداري الذي یتوجب إلغائه مما جعـل دعـوى المسـتأنف غیـر مقبولـة 
  .)2(''شكلا

  تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي:الفرع الثاني
بعـد صـدور قـرار التأدیـب  الأفـراد بـالقرارات الفردیـة عـلاملإالوسـیلة الطبیعیـة عد التبلیـغ ی

ممضیا من طرف السلطة المختصة بالتعیین،لا بد و أن یبلغ للموظف المعني شكله النهائي في 
  .به ،حتى یتمكن من ممارسة حقه أمام القضاء الإداري

ي بوجــود التــي یعلــم بموجبهــا المتقاضــ الإجــراءأو الطریقــة ''و یمكــن تعریــف التبلیــغ أنــه 
 علـم الفـرد بعینـه أو الأفـراد بـذراتهمقل بهـا الإدارة القـرار إلـى قرارات إداریة تعنیه،والوسیلة التي تن

  )3(.''من الجمهور
                                                             

  .الإشارة إلیها 06/03من الأمر  165/2أنظر المادة -  1
  .314،315،المرجع السابق،صالمرجع السابق في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، - 2
  .78،المرجع السابق،صملیكة مخلوفي -  3
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طبــق علیــه القواعــد المنصــوص ذو طــابع إداري فــردي ،فتنوباعتبــار أن القــرار التــأدیبي 
التــي  جــاء فیهــا  829مادتــه بموجــب 08/09علیهــا فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة رقــم

مـن تـاریخ التبلیـغ الشخصـي ،یسـري ) 4(مة الإداریة بأربعة أشـهر المحك مدد أجل الطعن أماحی''
كمـا  ،أو من تاریخ نشـر القـرار الإداري الجمـاعي أو التنظیمـي ،نسخة من القرار الإداري الفردي

أشـیر إلیـه فـي تبلیـغ القـرار  أعلاه،إلا إذا 829المنصوص علیه في المادة  الطعن تج بأجلیحلا 
  .من نفس القانون 831المطعون فیه طبقا لنص المادة 

وتنطبــق كــذلك علـــى إجــراء التبلیـــغ فــي النصـــوص القانونیــة العمومیـــة،التي تلــزم ســـلطة 
ــإبلاغ الموظــف بقــرار العقوبــة فــي أجــل لا یتعــدى ثمانیــة  ــام تســري فــي تــاریخ ) 08(التأدیــب ب أی

ــة عــدم 06/03مــن الأمــر  172اري طبقــا لــنص المــادة حفــظ فــي ملفــه الإدصــدوره وی ،وفــي حال
ري علیـــه أحكـــام عـــن بالإلغــاء قضـــائیا مفتوحـــة ولا تســـتبقـــى مواعیـــد الط ،إبــلاغ الموظـــف بـــالقرار

  .08/09أعلاه من القانون  829المادة 
ر النصـوص القانونیـة علـى لـم تشـ به، المعنيوعن وسیلة تبلیغ القرار التأدیبي للموظف 

رك المشرع الجزائري لسلطة التأدیب حریة اختیار الوسیلة المناسبة لتبلیغ الموظف عـن ذلك،بل ت
  .القرار

علــى حقیقــة بعــض قــرارات مجلــس الدولــة نجــد أنــه یضــع علــى عــاتق ســلطة و للوقــوف 
وهـو مــا أشــار .جــوهريالتأدیـب واجــب التبلیـغ الشخصــي للموظــف عـن قــرار العقوبــة كونـه إجــراء 

ــه تــم إلغــاء القــرار الصــادر عــن قضــاة 19/04/1999فــي قــراره الصــادر فــي إلیــه  ،الــذي بموجب
مـن  169الدرجة الأولى المتضمن رفع الدعوى لفوات میعاد الطعن المنصوص علیـه فـي المـادة 

یكـن مبلغـا شخصـیا للمسـتأنف،ما غیر أن موضوع النزاع لـم و الإداریة قانون الإجراءات المدنیة 
  .)1(للمتقاضي مواعید الطعن القضائي مفتوحة یبقي

ــ دارة ل الإكمــا یمكــن الإشــارة إلــى صــدر قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة الــذي حمّ
منـه  829ن بها،وذلك عمـلا بالمـادة ارات الإداریة شخصیا للأفراد المخاطبیالقر  العامة عبئ تبلیغ
ن تــاریخ أشــهر ،یســري مــ )4(یحــدد أجــل الطعــن أمــام المحكمــة الإداریــة بأربعــة''والتــي جــاء فیهــا

مـن القـرار الإداري الفـردي،أو مـن تـاریخ نشـر القـرار الإداري الجمـاعي لتبلیغ الشخصـي بنسـخة ا
                                                             

  .80،المرجع السابق،صمخلوفي ملیكة -  1
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زام الإدارة إلــــى الإشــــارة إلــــى تــــاریخ الطعــــن منــــه بــــإل 831، كمــــا أضــــافت المــــادة ''يأو التنظیمــــ
راء فهــذه القاعــدة تنطبــق حتمــا علــى إجــفــي ضــمن القــرار الإداري أثنــاء تبلیغــه للمعني،القضــائي 

  )1(.ه من طرف سلطة التأدیببتبلیغ القرار التأدیبي للموظف المعني 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                             
من تاریخ تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي ، تبدأ إجراءات الطعن الإداري وبعدها إجراءات الطعن القضائي لمزیدا من  - 1

  .262، 261التفاصیل ارجع إلى سلیم جدیدي ، المرجع السابق، ص ص 
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لا تقتصــر رقابــة القاضــي الإداري للقــرارات التأدیبیــة الصــادرة مــن الســلطات المختصــة 
  .بل تمتد إلى المشروعیة الداخلیة كذلك على المشروعیة الخارجیة فقط

ن مشوبا لعیب من عیوب المشروعیة الداخلیة،بسبب عدم مشروعیة فالقرار التأدیبي یكو 
،أو عـــدم مشـــروعیة محلـــه وهنـــا نكـــون )المبحـــث الأول(أســـبابه وهنـــا نكـــون بصـــدد عیـــب الســـبب 

و أخیرا بعـدم مشـروعیة هدفـه أو غایتـه ونكـون أمـام ) المبحث الثاني(بصدد عیب مخالفة القانون
  ).المبحث الثالث(عیب الانحراف بالسلطة

  الرقابة على سبب القرار التأدیبي:المبحث الأول
یحتـل عیــب الســبب الأهمیــة الأولـى فــي البحــث عــن عـدم مشــروعیة القــرار التــأدیبي مــن 
الناحیــة الموضــوعیة ،رغــم هــذه الأهمیــة إلا أنــه یمكــن الإشــارة أنــه هــو آخــر عیــب فــي الظهــور 

  .نحراف بالسلطة ثانیاتاریخیا إلى الوجود بعد عیب مخالفة القانون أولا ثم عیب الا
ــة الواقعیــة أو القانونیــة الســابقة علــى القــرار ''و یعــرف ركــن الســبب علــى أنــه  هــو الحال

  . )1(''والواقعة إلى تدخل الإدارة لاتخاذه
كمـا نجـد أن الإدارة  ،سبب القرار التأدیبي یكمن في إخلال الموظف بواجباتـه الوظیفیـةو 

أن قراراتهـا صـدرت لأسـباب صـحیحة،وعلى مـن یـدعي لیست ملزمة بتسیب قراراتها لأن الأصل 
خــــلاف ذلــــك إثبـــــات العكس،غیــــر أن ركـــــن الســــبب یختلــــف بحســـــب ســــلطة الإدارة المقیـــــدة أو 

  )2(.ویشترط في سبب القرار التأدیبي أن یكون قائما وموجودا ومشروعا وصحیحا قانونا.التقدیریة
،ثـم تبیـان )المطلـب الأول(یبي ولهذا سنحاول دراسة حدود الرقابة على سبب القرار التـأد

  ).المطلب الثاني(إثبات عیب السبب
  حدود الرقابة القضائیة على سبب القرار التأدیبي :المطلب الأول

،أو وصـــفتها  كـــون بصـــدد الســـبب إذا بنـــي القـــرار الإداري علـــى الوقـــائع غیـــر موجـــودةن
ا أو مبــدءا مــن المبــادئ الإدارة خــلاف للوقــائع، وكــذا عنــدما تطبــق الإدارة عــن غلــط نصــا قانونیــ

ویأخـــذ عیـــب الســـبب الـــذي یشـــكل وجهـــا لإلغـــاء القـــرار التـــأدیبي العدیـــد مـــن .)3( العامـــة  للقـــانون
  :الصور قدمها الفقه و القضاء الإداري على النحو التالي

                                                             
  .29،ص2004فكر الجامعي الإسكندریة ،،دار الالقرارات الإداریة ورقابة القضاءمحمد أنور حمادة،-  1
  .96صالمرجع السابق الزین عزري ، -  2
  .354، المرجع السابق ، ص  دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ أث ملویا ،  -  3
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  الرقابة على الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف :الفرع الأول
وقـائع أول خطـوات الرقابـة علـى مشـروعیة القـرار تعتبر الرقابة على الوجود المادي لل -

التأدیبي، إذ لا یمكن للقاضي رقابة مشروعیة القرارات التأدیبیة دون البحث عـن وجودهـا المـادي 
لأنها الأرضیة التي تنطلق منها الرقابة ، و التي قد تغنیه عن البحث عن مـدى شـرعیة القـرارات 

  )1(.بمجرد ثبوت عدم وجودها

الإداري وهــــــو یفحــــــص الســــــبب فــــــي القــــــرار التــــــأدیبي المطعــــــون فیــــــه  یقــــــوم القاضــــــي
التــي بنــي علیهــا القرار،فــإذا )الواقعیــة و القانونیــة(أمامه،بالتأكیــد مــن صــحة الوجــود الفعلــي للحالــة

وجــدها قائمــة یــرفض الطعــن لعــدم التأســیس،أو مــا توصــل إلــى أنهــا غیــر موجــودة فعلیا،یصــدر 
دارة عقوبــة كــأن تفــرض الإ)2(.نعــدام الســبب كوجــه للإلغــاءحكمــه بإلغــاء القــرار المطعــون فیــه لا

تأدیبیة على موظف بحجة إخلالـه بواجباتـه الوظیفیـة كالغیـاب عـن مركـز عملـه دون إذن رسـمي 
،ثم تبین أن هذه المخالفة المنسوبة له لا وجود لها أصلا فإن القـرار بتوقیـع العقوبـة یكـون بـاطلا 

غیـر موجــودة أو كـأن تنتهــي خـدمات الموظــف بسـبب إصــابته مـادام أنــه یسـتند إلــى وقـائع مادیــة 
لــى جانــب ذلــك )3(بــالمرض ثــم یتبــین عــدم وجــود الحالــة الواقعیــة المتمثلــة فــي الحالــة المرضــیة، وإ

قـــرار الغرفـــة الإداریـــة بـــالمجلس الأعلـــى التـــي تعرضـــت فیـــه لرقابـــة المادیـــات الواقعیـــة المنســـوبة 
،التي قضت بإلغـاء قـرار فصـل مـدیر مستشـفى عـن )4( 13/12/1968:للموظف الصادر بتاریخ

ـــه بأع ـــي إتیان ـــة ف ـــائع المنســـوبة للموظف،والمتمثل ـــت لهـــا أن الوق ـــه بعـــدما ثب ـــى مـــوظیفت ال أدت إل
اضطراب المرفق لا أساس لها من وجود المادي لعدم ثبوتها فهـو مجـرد تـوهم خـاطئ مـن سـلطة 

ك قضـت أیضـا إلـى إلغـاء القـرا التـأدیبي وفـي عكـس ذلـ.دیب دفعها إلى اتخاذ العقوبة التأدیبیةأالت
،نظـــرا لثبـــوت الوقـــائع المادیـــة المنســـوبة للموظـــف،وأن الســـلوك الـــذي أتـــاه هـــذا الأخیـــر موجـــودا 

  .صحیحا وقد یشكل سببا للقرار التأدیبي المتخذ في حقه
،یـرفض 20/01/2004أمـا بالنسـبة لمجلـس الدولـة فقـد قضـي فـي قـراره الصـادر بتـاریخ 

مؤسسـا ) م.ق(زل الصادر عن الهیئة المستخدمة لمركز التكوین المهني فـي حـق إلغاء مقرر الع
                                                             

  . 2005، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بسكرة،  عیب السبب كوجه من أوجه دعوة الإلغاءیعیش تمام أمال،  -  1
  .46،المرجع السابق،صالقرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، -  2
  .45أسماء حلیس،المرجع السابق،ص -  3
    .45أسماء حلیس،المرجع نفسه،ص-  4
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فــي ذلــك أن واقعــة غیــاب هــذا الأخیــر عــن وظیفتــه،دون عــذر قــانوني كــافي لتكــوین ســببا لوجــود 
  .العقوبة المتخذة بشأنه

  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع:الفرع الثاني
المادي للوقائع المنسوبة للموظف،تمتد رقابتـه إلـى  بعد رقابة القاضي الإداري للوجود   

ـــى هـــذه  ـــب عل ـــذي أســـبغته ســـلطة التأدی ـــانوني ال ـــانوني أو الوصـــف الق ـــف الق مـــدى صـــحة التكیی
الوقائع،فـالتكییف القــانوني هــو إلحـاق حالــة واقعیــة لمبـدأ قانوني،وعلیــه فهــي تقتضـي إیــواء مقابلــة 

  )1(.بین الحالة الواقعیة ونصوص القانون
ا استقر القضـاء الإداري علـى رقابـة صـحة التكییـف القـانوني لأفعـال المرتكبـة مـن لهذ  

ــا یســتوجب مجازاتــه أو  إلیــهطــرف الموظــف و المســندة  بالبحــث عمــا إذا كانــت تعــد خطــأ تأدیبی
  .مجرد سلوك عادي لا ینطوي علیه التأدیب

ـــــة لل- ـــــي النصـــــوص القانونی ـــــة ف ـــــانوني لهـــــذه الرقاب ـــــى للأســـــاس الق ـــبة إل ـــــة وبالنســ وظیف
ـــــــــق  ـــــــــة وف ـــــــــر أخطـــــــــاءا تأدیبی ـــــــــي تعتب ـــــض الســـــــــلوكات الت ـــــــــا بعــــ ـــــــــة،التي وضـــــــــعت لن العمومی

،كالتحویـل غیـر القـانوني للوثـائق الإداریة،افشـاء السـر 06/03من الأمـر  179،180،181المواد
  .المهني ،التسبیب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاكك الإدارة العمومیة

 15التأدیبیــة بموجــب نصــوص قانونیــة خاصــة،كالمادة  كمــا حــددت لنــا بعــض الأخطــاء
التـي كیفـت اسـتقالة الموظـف مـن أجـل عرقلـة سـیر المرفـق العـام انـه خطـأ )2(من قانون العقوبـات

  .تأدیبیا
القاضــــي الإداري فــــي هــــذه الرقابــــة لا یعــــدو أن یكــــون ســــوى تطبیقــــا للنصــــوص  ودور

لمبــررة للقــرار التــأدیبي ،وقــد تمســك الفقــه القانونیــة التــي ســبقت تحدیــد بعــض الأخطــاء التأدیبیــة ا
التكییـف القـانوني للوقـائع و ''الإداري بهذا الموقف،تطبیقا للوصف الذي یلحق بهذه الرقابـة و هـو

  )3(.التي یقصد بها إلحاق وقائع معینة بنص قانوني
                                                             

، 2005، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة بسكرة، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارةعبد العالي حاحة،  -  1
  .72ص
  

المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  66/155یعدل ویتمم الأمر رقم  20/12/2006المؤرخ في  06/23ن رقم قانو  -  2
  .24/12/2006مؤرخ  في ) 84(قانون العقوبات ج ر عدد

.100ملیكة مخلوفي، المرجع السابق، ص  - 3  
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وعلیـــه أرســـى القضـــاء الإداري الجزائـــري علـــى أســـس هـــذه الرقابـــة،وذلك فـــي كـــل حالـــة 
ســلطة الإدارة فــي اتخــاذ قــرار معــین إلــى ضــرورة تــوافر شــروط واقعیــة معینــة یــنص تخضــع فیهــا 

علیها القانون،بحیث یحق للقاضـي الإداري فـي هـذه الحالـة أن یراقـب إلـى جانـب الوجـود المـادي 
بهــذه الوقــائع ،التكییــف القــانوني الــذي تضــفیه الإدارة علیهــا لیتحقــق مــن أنهــا تتــدرج فعــلا داخــل 

الإدارة لمـدى تــوافر  ص،وهـو مـا یعنـي الرقابــة علـى تقـدیرنانونیـة التـي تضــمنها الإطـار الفكـرة الق
حیــث توالــت القــرارات القضــائیة الآخــذة .)1(الوصــف القــانوني فــي الوقــائع التــي اســتند إلیهــا القــرار

لوظیفة العمومیة،ومن خلالها تمـت رقابـة صـحة ابهذه الرقابة بامتدادها إلى القرارات التأدیبیة في 
ییف القانوني الـذي أسـبغته سـلطة التأدیـب علـى السـلوك المسـند للموظـف ،بـالنظر إلـى مـدى التك

توافر صحة الخطأ التأدیبي في ذلـك السـلوك أم أنهـا قـد أخطـأت فـي التحدیـد و التكیـف القـانوني 
  .السلیم

ــا  حكــمومــن أبــرز تطبیقاتهــا  دیســمبر 7الصــادر بتــاریخ  الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلی
ضــد كـــل مــن وزیــر الداخلیـــة والمــدیر العـــام ) ش.م.ب(قضــیة 42568ي القضــیة رقـــم فــ 1985

للأمــن الوطني،حیــث قضــت الغرفــة الإداریــة المــذكورة بعــدم الحكــم بالإلغــاء لقــرار المــدیر العــام 
) ش.م.ب(والمتضــــمن فصــــل الســــید 1984یولیــــو -جویلیــــة10للأمــــن الــــوطني الصــــادر بتــــاریخ 

خلاله الشدید والظاهر بواجب الطاعة الرئاسیة بمناسبة القیام بصفته عونا عاما للأمن الوطني لإ
بمهــام التزامــات الوظیفیــة وذلــك أن طعــن الســید المــذكورة فــي هــذا القــرار بموجــب عریضــة أمــام 

  .1984نوفمبر  15بتاریخ ) المجلس الأعلى سابقا(الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا
الوجـــود المـــادي للوقـــائع القانونیـــة للقـــرار  حیـــث ثبـــت القضـــاء الغرفـــة الإداریـــة المـــذكورة

مـن وظیفتـه ) ش.م.ب(التأدیبي من طـرف المـدیر العـام للأمـن الـوطني و المتضـمن فصـل السـید
ن التكییف القانوني لهـذه الوقـائع صـحیح وسـلیم ولـذا  بإعتباره عون عام للأمن الوطني بالشلف،وإ

الإداري المطعــون فیــه مشــروع مــن كافــة  رأى قضــاء الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا أن القــرار
عیوب عـدم شـرعیة القـرارات الإداریـة ولا سـیما عیـب إنعـدام السـبب فـي القـرارات الإداریـة كسـبب 

  )2(.من أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء

                                                             
  .73عبد العالي حاحة،المرجع السابق،ص -  1
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وأكــد مجلــس الدولــة عــن موقفــه الصــریح فــي تعقیبــه عــن مــدى صــحة التكییــف القــانوني 
الــذي قضــي بصـحة الوصــف القــانوني للســلوك  09/04/2001الصــادر للقـرار التــأدیبي فــي قـراره

  .الذي أتاه الموظف المتمثل في اشتراكه في شبكة إرهابیة
فهــذه الواقعــة أو الســلوك الــذي أتــاه الموظــف یشــكل إخــلالا بواجــب الــتحفظ المنصــوص 

المـؤرخ  93/02،الذي یشـیر إلـى المرسـوم التشـریعي رقـم 93/54علیه في المرسوم التنفیذي رقم 
المتضـــمن تمدیـــد حالـــة الطوارئ،الـــذي ألقـــي علـــى عـــاتق الموظـــف الالتـــزام  06/02/1993فـــي 

،ومن ثم فإن الإخلال بهذا الالتزام یشـكل خطـأ الایدولوجيبالتحفظ بخصوص الجدل السیاسي و 
مهنیا جسیما یمكن أن یؤدي إلى تسریحه،وعلیه فإن العارض لیس محقـا فـي التمسـك بـأن سـلطة 

د أخطأت في الوصف القانوني لوقائع القضیة وهذا قضي مجلس الدولة بصـحة القـرار التأدیب ق
  )1(.التأدیبي

  إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي:الثانيالمطلب 
فــي القــرار،إذ یفتــرض أن القــرار قــد بنــي الســبب القاعــدة أن الإدارة لیســت ملزمــة بــذكر 

  .)2(یهلعكس إثبات ما یدعاعلى سبب صحیح وعلى من یدعي 
ــتم  للإثبــات بصــفة عامــة أهمیــة بالغــة بالنســبة لجمیــع عیــوب القــرار التأدیبي،فبدونــه لا ی

  .ساري الأثر كشأن كافة القرارات الصحیحة ءاالكشف عن العیب،ویظل القرار مبر 
فــي غالــب بإبطالــه  ویترتــب علــى الإثبــات أثــرا هامــا یقــرره القضــاء حیــال القــرار المعیــب

جســامة العیــب بمــا ض الأحیــان إلــى حــد إعدامــه إذا مــا قــدر القضــاء فــي بعــ یصــلالأحیــان وقــد 
  )3(.عدم المشروعیة العادیةیجاوز 

  ).ثانیا(،ثم كیفیة إثباته) أولا(لهذا سنتناول عبء إثبات عیب السبب
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  عبء إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي :الفرع الأول
ـــــى عـــــاتق الطـــــاعن بالإلغـــــاء أي  ـــــات الســـــبب عل المـــــدعي فـــــي دعـــــوى یقـــــع عـــــبء إثب

الإلغاء،فالبینة على ادعى،فعلى الطاعن أن یثبـت مـثلا عـدم وجـود الوقـائع المكونـة لـركن السـبب 
ذا كــان عــبء الإثبــات یقــع  دم صــحة الوصــف القــانوني الــذي أعطتــه الإدارة لهــذه الوقــائع،وإ أو عـ

عــذر أو علــى عــاتق الطــاعن حســب الأصــل ،إلا أن القاضــي الإداري یتــدخل لمســاعدته إذا مــا ت
استحال موقفه كذلك یقوم القاضي بدور ایجـابي فـي تقـدیره أدلـة الطـاعن ودفـاع الإدارة بمقتضـى 

  .ما یتمتع به من حیدة و رغبة في إرساء العدالة
ویجد مبدأ إلقاء عبء الإثبات علـى عـاتق الإدارة سـنده فـي قرینـة المفتـرض توافرهـا فـي 

مـــا یصـــدر عـــن الإدارة مـــن قـــرارات صـــحیحا و  جمیـــع قـــرارات الإدارة،والتـــي بموجبهـــا یكـــون كـــل
مشروعا وقائما على أسباب تبرره فـإذا ادعـى الموظـف خـلاف ذلـك فعلیـه وحـدة إثبـات صـحة مـا 

  )1(.یدعیه
ویشـــكل نقـــل عـــبء الإثبـــات مـــن الموظـــف إلـــى ســـلطة التأدیـــب اســـتثناء علـــى القواعـــد 

الإدارة بالملفـــات وســـموها العامـــة،بل ضـــرورة تتطلبهـــا طبیعـــة الـــدعوى،ومراكز الخصـــوم،واحتفاظ 
نمـا یطبـق  على الموظف و هنا لا یطبق مبدأ البینة علـى مـن ادعـى،و الیمـین علـى مـن أنكـر ،وإ

  ''.البینة على من یملكها و النكول قرینه ضده'' :مبدأ آخر هو
والســبب فــي نقــل عــبء الإثبــات متــى وجــدت قرینــه لزخرفــة المشــروعیة المفترضــة فــي 

  )2(.العمل الإداري و الامتیازات التي لا تتوفر لغیرهاالقرار هو طبیعة وسائل 
  كیفیة إثبات عیب السبب:الفرع الثاني

إذا كانـــت الإدارة غیـــر ملزمـــة بـــذكر الأســـباب إلا إذا أوجـــب القـــانون علیهـــا ذلـــك ،ولمـــا 
كانت القواعد العامة في الإثبات تقتضي بأن البینة على مـن ادعـى ذلـك یجـب علـى الطـاعن أن 

م وجــود الوقــائع المكونــة لــركن الســبب أو عــدم صــحة الوصــف القــانوني الــذي أعطتــه یثبــت انعــدا
الإدارة لهذه الوقائع أو أن هناك غلو وقع في توقیع الجزاء،ولما كانت مهمـة الطـاعن عسـیرة فـإن 

  :في هذا المجال على النحو الآتي)3(القاضي الإداري له دور ایجابي
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  رار التأدیبيفي حالة ذكر الإدارة لأسباب الق:أولا
الأصـــل أن جهــــة الإدارة غیـــر ملزمــــة بتســـیب قراراتهــــا إلا إذا نـــص القــــانون و ألزمهــــا  
دارة عن أسباب قرارها،فیكون من السهل على الغـدارة فـرض أسـباب ومتى أوضحت الإ،بالتسیب 

قرارها،فــإن رقابــة القضــاء علیهــا تخضــع لرقابــة القضــاء و قــد تقــوم الغــدارة بــذلك طواعیــة و هنــا 
والعبـرة .ضع تلك الأسباب لرقابة القضاء للتأكید من وجودها المادي و سلامة تكییفها القانونيتخ

في الحكم على مشروعیة القرار تكون بالنظر إلى ما ذكرته الإدارة لـه مـن أسـباب دون أن یكـون 
  .لدافعها في ذكر الأسباب أي اعتبار

   دیبيفي حالة عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار التأ:ثانیا
إذا لم تقم الإدارة بذكر الأسباب التي أسست علیها القرار سـواء فـي القـرار ذاتـه أو أمـام 

نــه أالمحكمـة فـإن الأم ر یكـون عســیر علـى الطـاعن فــي شـأن عـبء الإثبــات للسبب،ولاشـك فـي 
قد ینوء به كاهله لدرجة قد تعجزه عن الاضطلاع بـه فـي كثیـر مـن الأحیـان  الواطئةعبء شدید 

یكفـي لحسـم  بین قدرات المدعي فـي مجـال الإثبـات فـالإدارة تملـك مـن الأدلـة مـا التوازنل لاختلا
 .الدعوى لصالح المدعي

وبذلك یقع على الإدارة عـبء إثبـات صـحة هـذه الأسـباب،فإن هـي امتنعـت عـن ذلـك،او لـم تقنـع 
معیبـا فـي القاضي ما سـاقته مـن أدلـة علـى سـلامة أسـباب قرارها،قضـي بإلغـاء هـذا القـرار لكونـه 

  .)1(سببه
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  رقابة القرار التأدیبي من حیث مخالفته للقانون:الثاني بحثالم
یعتبــر مجــال القــرارات الإداریــة المخافــة للقــانون أوســع میــدان لدراســة موضــوع مســؤولیة 
الإدارة عــن أعمالهــا نظــرا لشــیوعه و انتشــاره مــن الناحیــة العملیة،ویشــمل هــذا العیــب علــى جمیــع 

لتي تصیب القرار التـأدیبي وتجعلـه بـاطلا،لأن مخالفـة الاختصـاص المحـدد بالقـانون،أو العیوب ا
جمـع الخروج عن الأشكال المقررة أو إساءة استعمال السلطة و الانحـراف عـن هـدفها تعتبـر فـي 

الأحوال مخالفة للقانون بالمعنى الأسع لأن هذا الأخیر هـو الـذي یحـدد القواعـد التـي تحكـم كافـة 
  .قرار التأدیبيأركان ال

غیر أن الفقه والقضاء الإداریین یرون أن عیب المحل فـي القـرار التـأدیبي ینطبـق علـى 
المطلـب (عیب مخالفة القانون بالمعنى الضیق،لهذا سنقوم بتحدید المقصود بمحل القرار التأدیبي

  .،هي أوجه رقابة القاضي الإداري)المطلب الثاني(،في محل القرار التأدیبي)الأول
  المقصود بمحل القرار التأدیبي وشروطه:الأوللمطلب ا

،ثـم تبیـان )أولا(سنحاول من خلال هذا المطلب أن نحدد المقصود بمحـل القـرار التـأدیبي
  ).ثانیا(شروطه

  دیبي المقصود بمحل القرار التأ:الفرع الأول
قــرار یقصــد بمحــل القــرار التــأدیبي ذلــك الأثــر القــانوني الحــال و المباشــر الــذي یحدثــه ال

  .)1(المباشر سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إنهائه
ویقصد بعیب المحل أو مخالفة القـانون هـو العیـب الـذي یلحـق أساسـا بـركن المحـل فـي 

  .)2( القرار التأدیبي لمخالفته القواعد القانونیة ،سواء المكتوبة أو الغیر مكتوبة
لها بالخصم من المرتب ،لما إقترفه من كأن تصدر سلطة التأدیب قرار بمجازاة أحد رجا

مخالفات،فمحل هذا القرار هو استقطاع جزء من مرتب هذا الموظف،وهـذا الاثـر هـو مـا یخضـع 
  .)3(لرقابة القضاء

  
  

                                                             
  .53،ص2008،العدد الخامس،جامعة بسكرة،مجلة المنتدى القانونيهنیة أحمید،-  1
  .95الزین عزري،المرجع السابق،ص -  2
  .150،المرجع السابق،صأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  3
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  شرط محل القرار التأدیبي:الفرع الثاني
  .ویشترط في محل القرار التأدیبي ،أن یكون محله مشروعا وممكنا

  ادیبي ممكنأن یكون القرار التأ:أولا
بمعنى لیس مستحیل أي أن یرتب القرار أثره القانوني،فقرار الترقیة یكـون محلـه غیـر  -

ممكــن إذا اتضــح أن الموظــف فــد بلــغ ســن التقاعــد،كما أن قــرار تحویــل طالــب مــن جامعــة إلــى 
 .جامعة آخرى یكون غیر ممكن إذا كان الطالب غیر مسجلا أصلا في الجامعة الأولى

  عال القرار التأدیبي مشرو أن یكون مح:ثانیا
یجـب أن یكـون الأثـر القــانوني الـذي تقصـد السـلطة التأدیبیــة ترتیبـه جـائزا قانونیـا مــن  -

ــدأ المشــروعیة  ــانوني الســائد للدولــة ضــمانا لمب حیــث إتفاقــه وعــدم تعارضــه و مخالفتــه للنظــام الق
ـــة للقاضـــي الإدا ـــة،والتي تعتبـــر مرجعی ـــر المكتوب ـــه بمختلـــف مصـــادره المكتوبـــة وغی ـــي قرارات ري ف

 .)1(وأحكامه لمراقبة مدى مشروعیة القرارات التأدیبیة

نمــــا فقــــط قابلیتــــه    ــروعیة المحــــل لا یســــتتبع انعــــدام القــــرار فــــي ذاتــــه وإ وبالتــــالي فــــإن عــــدم مشــ
فـــیمكن الطعـــن فیـــه بالإلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري شـــریطة أن یـــتم ذلـــك فـــي المواعیـــد .للإبطـــال

لا تحصن و   .)2(اعتبر مشروعا المقررة قانونا وإ
  صور مخالفة القانون في القرار التأدیبي:الثانيالمطلب 

لـیس المقصـود بمخالفـة القـانون أن تصــدر الإدارة قـرارا بهـدم إحـدى القواعـد القانونیــة أو 
،إذ تتحقـق المخالفـة كـذلك و لـو كانـت المخالفـة غیـر مباشـرة )الفرع الأول(مخالفها مخالفة مباشرة

  )الفرع الثالث(ا قد تخطأ في تفسیر و تأویل القاعدة القانونیة كم) الفرع الثاني(
  المخالفة المباشرة لقواعد القانون :الأول الفرع

تثبــت المخالفـــة المباشـــرة للقــانون إذا كـــان الأثـــر القـــانوني المرتــب علـــى القـــرار التـــأدیبي 
لـى الإدارة إیجابیـا محظور قانونا أو مخالف لما یتطلب القانون ،سواء كان هذا القرار الصـادر ع

  .)3(صریحا أو سلبیا
                                                             

  .82،81،المرجع السابق،صت الإداریةالقرارامحمد الصغیر بعلي، -  1
  .69،ص المرجع السابقمحمد فؤاد عبد الباسط،-  2
، منشـــــــأة المعـــــــارف ،الاســـــــكندریة،الطبعة الوســـــــیط فـــــــي دعـــــــوى إلغـــــــاء القـــــــرارات الإداریـــــــةســــــامي جمـــــــال الـــــــدین، - 3

  .592،ص2004الأولى،
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  )الخروج من حكم القانون(المخالفة الإیجابیة لنصوص القانون : أولا
ــة خــروج الإدارة بطریقــة عمدیــه علــى حكــم قاعــدة قانونیــة   تتمثــل هــذه المخالفــة فــي حال

حالـة  أسمى من القرار الإداري و هذا النـوع مـن المخالفـات یكـون واضـحا فـي الواقـع العملي،مثـل
قیـام الإدارة بإصــدار قــرار بتســلیم أحــد اللاجئــین السیاسـیین مخالفــة لــنص دســتوري الــذي یحضــر 
تســـلیم اللاجئـــین السیاســـیین ،أو أن تلجـــأ الإدارة إلـــى التنفیـــذ المباشـــر فـــي حالـــة لـــم بـــنص علیهـــا 

اســتنادا  وفــي هــذا الســیاق قضــت الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا بإلغــاء قــرار إداري. )1( القــانون
إلى المبادئ المعمول بها ،والتي تقضي بأن القرارات الفردیة الضـارة بـالأفراد لا تطبـق فـي حقهـم 
بــأثر رجعــي و إنمــا تطبــق إبتــداءا مــن تــاریخ تبلیــغ قــرار التصــریح بالعقوبــات ومــن ثــم فــإن القــرار 

  .مخالفا للقانون الإداري الذي یقضي بعقوبة تأدیبیة خلافا لما ورد في الأحكام هذا المبدأ یعد
 )الامتناع عن تطبیق القانونیة(المخالفة السلبیة لنصوص القانون : ثانیا

تتمثل في حالة  امتناع الإدارة عن تطبیق القاعدة القانونیة أو رفضها تنفیـذ مـا تفرضـه  
علیها من التزامات ویتحقق ذلك عندما تكـون ملزمـة بالقیـام بعمـل معـین أو إجـراء تصـرف محـدد 

تخــذت موقفــا ســلبیا إزاء هــذا الالتــزام فإنهــا تكــون قــد ارتكبــت مخالفــة للقــانون تجعــل قرارهــا فــإذا ا
معیبا وقابلا للإلغاء،ومن أمثلة هذه الحالة رفض الإدارة منح الترخیص لأحد الأفـراد رغـم إسـتفاء 
ـــة حســـب ترتیـــب  ـــي الوظـــائف الخالی ـــین ف ـــذلك،أو امتناعهـــا عـــن التعی ـــع الشـــروط القانونیـــة ل جمی

تحقاق للمترشحین الذین نجحوا في المسابقة لشغل هذه المناصب مخالفة بذلك القانون الذي الاس
، وتعتبـر حـالات المخالفـة المباشـرة للقاعـدة القانونیـة سـهلة الإثبـات )2(یلومها بمراعاة هذا الترتیب

ي،والتحقق في میدان الرقابة القضائیة ،إذ یكفي معرفة القاعـدة المطبقـة وقـت اتخـاذ القـرار التـأدیب
 . فیما إذا كان القرار المطعون قد احترم هذه القاعدة أم أنه خالفها

  الخطأ في تفسیر و تأویل القاعدة القانونیة:الفرع الثاني
تعتبر هذه الصورة أدق وأخطر من الحالة السابقة لأنها خفیة،ذلك أن سـلطة التأدیـب لا 

نما تعطي للقاعدة القانونیة تتنكر للقاعدة القانونیة أو تتجاهلها،كما في حالة  المخالفة المباشرة، وإ
معنــى غیــر المقصــود قانونــا،ویطلق علــى هــذه المخالفــة أحیانــا الخطــأ القــانوني ،و یحــدث الخطــأ 
في حالة إعطاء تفسیر مخالف وغیر واضح و یكون كثیر التأویل والاحتمالات بسبب مـا یعتـري 

                                                             
    .81عبد العالي حاحة،المرجع السابق،ص -  1
  .54بق،صهنیة احمید،المرجع السا - 2
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موض،كمــا قــد یقــع هــذا الخطــأ بغیــر قصــد مــن هــذه القاعــدة القانونیــة مــن إشــكالیة مــن حیــث الغ
سلطة التأدیب،وقد یتم على نحو عمـدي مـن جانبهـا إذ یتعـین البحـث فـي حقیقـة قصـدها مـن راء 

و یحـــدث الخطـــأ فـــي تفســـیر القاعـــدة القانونیـــة كمـــا لـــو عملـــت ســـلطة  )1(.هـــذا التفســـیر الخـــاطئ
،أو عاقب الموظف بعقـوبتین التأدیب على معاقبة الموظف بعقوبة غیر مدرجة في سلم العقوبات

  )2(.لم یبح المشرع الجمع بینهما
  العیب الغیر مقصود في تفسیر القانون:أولا

یحــدث هــذا عنـــد وجــود غمـــوض أو إبهــام یجعــل القاعـــدة القانونیــة محـــل التفســیر غیـــر  
واضــحة ،فتقــوم الســلطة التأدیــب بتأولهــا إلــى غیــر المقصــود قانونا،وهــذا الخطــأ قــد یكــون مغتفــرا 

 .)3(ة في الحالات التي تكون فیها صیاغة النص شدیدة الغموضخاص

  العیب المقصود في تفسیر القانون: ثانیا
قد تلجأ الإدارة من أجل التحایل على القانون إلى تفسیر القاعـدة القانونیـة تفسـیرا خاطئـا 

 .یبعدها عن المعنى الذي أراده المشرع من وضعها

لا یحتمــل الخطـأ فـي التفسـیر ،ومـع ذلـك تعمــد إذ قـد یحـدث أن یكـون الـنص واضـحا و   
ــة  ســلطة التأدیــب إلــى إعطائــه معنــى بعیــدا یتســم بالتحایــل للخــروج بتفســیر معقــد،وفي هــذه الحال
یتســـم القـــرار التـــأدیبي بعـــدم المشـــروعیة لـــیس لعیـــب المحـــل فقـــط بـــل لعیـــب الانحـــراف بالســـلطة 

ـــــر كـــــذلك،حیث یتعـــــین البحـــــث فـــــي حقیقـــــة قصـــــد ســـــلطة التأدیـــــب مـــــن ورا ء هـــــذا التفســـــیر غی
الصحیح،كصــدور قـــرارات تأدیبیــة مســـتترة أو مقنعـــة خلــف قـــرارات إداریـــة عادیــة كقـــرارات النقـــل 
المكاني أو الوظیفي والتي تتضمن تنزیـل فـي الوظیفـة وبعـض حـالات التخطـي عـن عمـد ،كـذلك 

دیبي قیـــام ســـلطة التأدیـــب بإصـــدار قـــرار تـــأدیبي بـــأثر رجعـــي معلنـــة أنـــه قـــرار تأسیســـي لقـــرار تـــأ
  .)4(سابق،فهذا تحایل واضح من جانبها على قاعدة عدم رجعیة القرارات التأدیبیة

  
  

                                                             
  .85عبد العالي حاحة،المرجع السابق،ص -  1
  .169كمال رحماوي ،المرجع السابق،ص -  2
  .85هنیة احمید،المرجع السابق،ص -  3
  .85عبد العالي حاحة ،المرجع السابق،ص -  4
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  العیب في تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع:الفرع الثالث
یقــع خطـــأ ســلطة التأدیـــب فــي تطبیـــق القــانون، عنـــدما تصــدر قـــرارا لا یســتند إلا وقـــائع 

  .مستوفاة للشروط القانونیة التي یتطلبها المشرع مادیة أو عند توافر تلك الوقائع دون أن تكون
ومن ثم فإن الإدارة خاضعة لرقابة القضاء الإداري حال تطبیقه للقواعد القانونیـة لتحقـق 

  .)1(من الوجود المادي للوقائع وللتأكد من أن هذه الوقائع كافیة لتبریر إصدار القرار التأدیبي
  :عمل هماویأخذ هذا الخطأ صورتین رئیسیتین في ال

  لقرار على الوجود المادي للوقائعرقابة ا: أولا
تنصــب رقابــة القضــاء علــى ســلطة التأدیــب فــي هــذه الحالــة علــى التحقــق مــن أنهــا قــد  

اســـتندت فـــي إصـــدار قرارهـــا إلـــى وقـــائع مجـــودة مـــن الناحیـــة المادیـــة و صـــحیحة مـــن الناحیـــة 
ي یكـون مخالفـا للقـانون،ویقع بـاطلا لإفتقـاده فإذا انعدمت تلك الوقائع ،فإن القـرار التـأدیب.القانونیة

 .الأساس القانوني الذي كان یتعین أن یستند إلیه

ویراقب القاضـي الإداري صـحة الوقـائع المادیـة التـي صـدر علـى أساسـها القرار،فـي ضـوء       
القواعد  القانونیة الساریة وقت صدوره،حیث أن العبرة في الحكـم علـى مشـروعیة كـل التصـرفات 

ــة قــرارات الإدارة التــي یقضــي بإلغائهــا لعــدم اســتنادها إلــى وقــائع مادیــة،القرار ال قانونیــة،ومن أمثل
الصادر بفصل موظف لإلغاء الوظیفـة دون أن یكـون هنـاك إلغـاء حقیقـي للوظیفـة،ومن القـرارات 

سـتقالة التأدیبیة التي لا یستند تطبیقها إلى واقعة مادیة أیضا،قرار إنهاء خدمة الموظف لتقدمـه با
  )2(.من وظیفته في حین أنه لم یتقدم بها ، فمثل هذا القرار یكون باطلا بمخالفته للقانون

 رقابة القضاء على تقدیر الوقائع: ثانیا

لا یكفي أن تكون الوقائع التي استندت إلیها سـلطة التأدیـب لإصـدار قرارهـا سـلیمة فـي  
ة التــي تجعلهــا مبــررة للقرار،فــإذا اتضــح ذاتهــا و إنمــا یجــب أن تكــون مســتوفیة للشــروط القانونیــ

للقاضــي الإداري مــثلا أن الوقــائع التــي اســتندت إلیهــا ســلطة التأدیــب لا ترقــى إلــى مرتبــة الخطــأ 
الــذي یســتوجب المســألة التأدیبیــة وتوقیــع الجــزاء فــإن القاضــي یقــف عنــد هــذا الحــد ولــیس لــه أن 

،لأن ذلـــــك یعـــــود لتقـــــدیر ســـــلطة یتـــــدخل فـــــي تحدیـــــد نـــــوع العقوبـــــة الملائمـــــة للخطـــــأ المرتكـــــب 
التأدیب،وكان للقضاء الجزائري تطبیقاته فـي هـذا المجال،حیـث قضـت الغرفـة الإداریـة بالمحكمـة 
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العلیـــا بإلغـــاء قـــرار صـــادر عـــن جامعـــة الجزائـــر یحـــرم أحـــد المرشـــحین الحاصـــلین علـــى شـــهادة 
مـاة بـدعوى أن لجنـة من التسجیل لنیـل شـهادة الكفـاءة المهنیـة لمهنـة المحا 1990اللیسانس سنة 

 91/04مـــــــــــــــن نـــــــــــــــص المـــــــــــــــادة رقـــــــــــــــم  92/93مختصــــــــــــــة أعطـــــــــــــــت الأولویـــــــــــــــة لدفعـــــــــــــــة 
التسـجیل مفتـوح فـي بدایـة '':،المنظم لمهنة المحاماة ،والتي تنص علـى أن 08/01/1991المؤرخ

اعتبــرت المحكمــة رفــض الجامعـــة .''كــل ســنة جامعیــة للمترشــحین بــدون مســـایقة أو عملیــة فــرز
عملیـة فــرز یمنعهـا القــانون بـنص صــریح  1990اللیسـانس حقــوق لسـنةتسـجیل الحـاملین لشــهادة 

 .)1(من ثم فهي تستوجب الإبطال

وعلیــه نخلــص بأنــه یقــع علــى عــاتق ســلطة التأدیــب الالتــزام عنــد توقیــع العقوبــة بــألا    
تخــالف القــانون أو تخطــأ فــي تفســیره،ومن ثــم وجــب أن تتــوافر فــي العقوبــة التأدیبیــة التــي تشــكل 

ر التــأدیبي كافــة ضــوابط الجــزاء التــي ینبغــي التقیــد بهــا ومراعاتها،عنــد فــرض العقوبــة محــل القــرا
كشـــــرعیة العقوبــــة،ملائمتها للمخالفة،عـــــدم :وتتمثــــل فــــي المبـــــادئ التــــي تحكـــــم العقوبــــة التأدیبیــــة

  .  تعددها،عدم رجعیتها والمساواة في فرضها
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  أدیبيعیب الانحراف بسلطة القرار الت:المبحث الثالث
یتصل عیب لانحراف  بالسلطة أو إسـاءة اسـتعمالها بـركن الغایـة فـي القـرار التـأدیبي،إذ 
ـــة المبتغـــاة  ـــه مصـــدره عـــن ســـبیل الغای ـــه،حینما ینحـــرف ب ـــا فـــي غایت ـــرار التـــأدیبي معیب یكـــون الق
طـراء إلـى  منه،وهي المصلحة العامة المتمثلة في مصـلحة المرفـق العـام وضـمان سـیره بانتظـام وإ

ــد لــه لســببّ أو لآخــر عــد الجــزاء تحقیــق  ــالموظف والكی ــردع العام،فــإذا قصــد بــالقرار التنكیــل ب ال
باطلا حیـث شـابه الانحـراف فـي اسـتعمال السـلطة ،لإنحـراف السـلطة التأدیبیـة عـن الهـدف العـام 
لكافة القـرارات الإداریـة ومنهـا القـرارات التأدیبیـة،وهو تحقیـق المصـلحة العامـة وذلـك  بـأن جعلـت 

تأدیب سیفا مسلطا على رقاب الموظفین دون وجه حق ،الأمر الذي یفقدهم الثقة المفترض من ال
توافرها في الجهة الإداریة التي یتبعوها،ممـا یـنعكس سـلبا علـى أدائـه الـوظیفي،الأمر الـذي یـؤدي 

  .)1(إلى تدني مستوى الخدمة الإداریة التي تضطلعون بها
  استعمال سلطة التأدیب بعیب الانحراف فيالمقصود :الأول المطلب

یوجـب انحـراف السـلطة عنـدما تســتخدم " قـد عـرف عیـب الانحـراف بالسـلطة أیضــا بأنـه 
الإدارة اختصاصــاتها مــن أجــل غــرض غیــر المصــلحة العامــة ســواء كــان هــذا الغــرض مصــلحة 
خاصة أو هدف سیاسي ویوجد كذلك انحـراف بالسـلطة عنـدما تتخـذ الإدارة قـرارا مـن أجـل هـدف 

لمصـــلحة العامـــة ولكنـــه أجنبـــي عـــن الهـــدف الـــذي حـــدده التشـــریع والـــذي تـــدعي الإدارة یتعلـــق با
وهو عیب ملازم للسلطة التقدیریـة لـلإدارة الـذي یتـرك فیـه المشـرع لـلإدارة جانـب مـن .)2(" تطبیقه

الحریــة فــي التــدخل أو عدمــه،أما فــي مجــال الســلطة المقیــدة فــلا یظهــر هــذا العیــب،لأن الإدارة 
  .)3(قرار إداري على نحو ما أقره القانون مع افتراض استهدافه للمصلحة العامةملزمة باتخاذ 

وحتــى لا تخــتلط الغایــة مــن القــرار بمحلــه أو بالســبب الــدافع لــه، نقــدم مثــال قــرار فصــل 
الموظـف بعـد إحالتـه إلـى التأدیـب یتمثـل محلــه أو الأثـر القـانوني المـراد تحقیقـه فـي إنهـاء علاقــة 

عامة والسـبب هـو الباعـث لإصـداره یكمـن فیمـا نسـب إلیـه مـن وقـائع تـوافرت الموظف بالوظیفة ال
على الوصف القانوني للأخطاء التأدیبیة،أما الغایة من اتخاذ هذا القرار فتبدو في الحـرص علـى 

  .حسن سیر المرافق العامة 
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ومن ثم فإن خفاء عیب الانحراف بالسلطة من ناحیة،و صـعوبة كسـف القاضـي لـه مـن 
رى،أدى إلــى كثــرة إقــدام الإدارة علــى ارتكــاب هــذا العیــب و الــذي تكــون بــه الإدارة فــي ناحیــة أخــ

مأمن من إلغاء القضاء لقرارها،قد سـاهم ذلـك فـي اتسـاع نطـاق وزیـادة تطبیقـات عیـب الانحـراف 
  )1(.بالسلطة في الحیاة العملیة

  الطبیعة القانونیة لرقابة هدف القرار التأدیبي:الثاني المطلب
متـــداد رقابــة القاضـــي الإداري إلــى مشـــروعیة هــدف القـــرار التأدیبي،فقــد اختلـــف نتیجــة ا

الفقهاء في تحدید الطبیعـة القانونیـة لهـذه الرقابـة،منهم مـن اعتبرهـا ضـمن رقابـة الجانـب القـانوني 
أي الرقابــة علـــى المشـــروعیة،ومنهم مـــن یـــرى أن هـــذه الرقابـــة تتجـــاوز فكـــرة القانونیة،لتنـــدرج فـــي 

  .و ما یسمیه أصحاب هذا الرأي برقایة الجانب الخلقي لسلطة التأدیبمجال أعمق وه
  رقابة القضاء لعیب الانحراف بالسلطة من الجانب القانوني:الفرع الأول

من المسلم به لدى الفقه والقضاء،أن الرقابة على انحراف الإدارة بسلطتها التقدیریة هـي 
شــوب بعیــب الإنحــراف هــو قــرار إداري غیــر رقابــة مشــروعیة بمعنــى أخــر أن القــرار الإداري الم

ــالي  مشــروع لأن رجــل الإدارة قــد تنكــر للغایــة التــي هــي ركــن أساســي فــي كــل قــرار إداري و بالت
یكون قد خرج على القانون،وبهذا یرى معظم الفقه أن التكییف السلیم للطبیعة القانونیة للانحراف 

  .بالسلطة هو مجرد إمتداد لعدم المشروعیة
قضاء الإداري للأفراد من انحـراف الإدارة بسـلطتها التقدیریـة،ما هـي إلا حمایـة وحمایة ال

  )2(.لمبدأ المشروعیة،ذلك أن الانحراف بالسلطة هو عب یشوب الغایة من إصدار القرار
أمــا التأدیــب الإداري فقــد غــدا طریقــا مألوفــا لضــمان تنفیــذ متطلبــات الوظیفــة العمومیــة 

هـدف الموازنـة بـین واجـب الإدارة فـي أداء دورهـا وحـق الموظـف  ووسیلة قانونیة من أجل تحقیـق
فــي التمتــع بمــا تكفــل لــه مــن حقــوق وظیفیــة تحــت رقابــة القاضــي الإداري الــذي یملــك ســلطات 
ـــي ترمـــي مـــن وراء قرارهـــا  ـــه عـــدم مشـــروعیة الهـــدف الت واســـعة فـــي مواجهـــة الإدارة إذا ماثبـــت ل

ئـه،دون المسـاس بحـق تعـویض المضـرور عمـا التأدیبي المتخذ في حـق الموظـف فلـه سـلطة إلغا
  .أصابه من ضرر من ورائه 
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اســتند الفقــه الإداري فــي تبریــر الطبیعــة القانونیــة لهــذه الرقابــة علــى النصــوص القانونیــة 
للوظیفـة العمومیــة ،التــي قیـدت الإدارة العامــة بهــدف تحقیـق المصــلحة العامــة الـذي یتعــین علیهــا 

غیــــر أن مـــــا تعلــــق منهــــا بالجانــــب التـــــأدیبي .تها المختلفــــةمراعاتهــــا فــــي كــــل أعمالهـــــا ونشــــاطا
للموظف،یضـــاف إلـــى هـــذا القیـــد العـــام قیـــد خـــاص مكمـــل لـــه،و هـــو یســـتهدف النظـــام التـــأدیبي  
بتحقیق مصلحة متخصصة والتي ترتبط حتما بضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد،باعتبـاره 

  .العامة،و المكرس دستوریااحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها المرافق 
تأثیرا بهذه النصوص القانونیة،توصل الفقه الإداري إلى إدراج رقابة القاضي على هدف 

وذلــك باعتبــار أن القـانون هــو مــن یحـدد هــدف القــرار .القـرار التــأدیبي فـي نطــاق الرقابــة القانونیـة
ـــب ا ـــذي یقیـــد ســـلطة التأدی ـــة،الأمر ال ـــي مجـــال الوظیفـــة العمومی ســـتهدافه وأخـــذ بعـــین التـــأدیبي ف

  .الاعتبار أثناء ممارسة اختصاصها التأدیبي
  رقابة القضاء لعیب الانحراف بالسلطة رقابة خلقیة:الفرع الثاني

ذهـب فقهـاء هـذا الـرأي إلــى البحـث عـن وسـیلة أخــرى لتبریـر و تحدیـد الطبیعـة القانونیــة 
لـــركن الهـــدف فـــي القـــرار لهـــذه الرقابة،مســـتعینین فـــي ذلـــك بالخصـــائص الممیـــزة للعیـــب المـــلازم 

التـــأدیبي،والتي قـــد تســـاهم فـــي التوســـیع مـــن ســـلطات القاضـــي الإداري عنـــد ممارســـة رقابـــة هـــذا 
  .الركن

إلـى فكـرة الرقابـة ) مـوریس هوریـو(وللبحث عـن الطبیعـة القانونیـة لهـذه الرقابـة لجـأ الفقیـه
ى تحقیـــق القـــرار الخلقیة،وأكــد مـــن خلالهـــا أن البحـــث الـــذي یقـــوم بــه القاضـــي الإداري حـــول مـــد

التأدیبي للهدف المتخصص الذي وجد من أجله،لا یقف عمد حد الرقابة القانونیـة،وتطابق هـدف 
ــأدیبي مــع القانون،إنمــا ســلطاته أكثــر مــن ذلــك لتشــمل الهــدف النفســي والبــاطني الــذي  القــرار الت

حقیــق تســعى ســلطة التأدیــب إلــى تحقیقــه مــن وراء تأدیــب الموظف،والــذي قــد یكــون بعیــدا عــن ت
  .)1(المصلحة العامة،كتحقیق مصلحة شخصیة أو سیاسیة

ولــذلك فعیــب الانحــراف بالســلطة یقــع علــى الغایــة مــن القــرار و هــو عیبــا ذاتیــا لا یمكــن 
قامـة القـرائن علـى أنـه كـان یسـتهدف غرضـا  الكشف عنه من خلال هدفه وغایـة مصـدر القرار،وإ

  )2(.آخر غیر المصلحة العامة
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ل رقابـــة القاضـــي الإداري علــى هـــذا العیـــب أكثــر صـــعوبة مـــن وهــذا مـــن شـــأنه أن یجعــ
رقابتــــه لســــائر العیـــــوب الأخــــرى للقـــــرار التــــأدیبي ،فمـــــن الســــهل علـــــى القاضــــي الإداري عیـــــب 
الاختصـــاص وعیـــب الشـــكل بـــالرجوع إلـــى النصـــوص والمبـــادئ العامـــة المحـــددة للاختصاصـــات 

رقابة القاضي على عیـب محـل القـرار والأشكال الجوهریة للقرار،وكذلك لا تثور مشكلة كبیرة في 
وعیب السبب لاتصالها بعناصـر موضـوعیة فـي القرار،أمـا عیـب الانحـراف بالسـلطة فهـو مـرتبط 
بنفســیة مصــدر القــرار لــذا مــن الصــعب الكشــف عــن النوایــا والمقاصــد التــي یرمــي إلیهــا مصــدر 

اریـة فهـو یواجـه صـعوبة القرار والقاضي الإداري على الرغم من دوره الإیجـابي فـي الـدعاوى الإد
  .في إثبات هذا العیب لتعلقه بنوایا مصدر القرار، على غرار العیوب الأخرى

  بسلطة إصدار القرار التأدیبي عیب الانحرافصور :المطلب الثالث
فــي الوظیفــة العمومیــة إلــى حمایــة هــدف ضــمان ســیر المرفــق العام،لــذلك  یســعى النظــام

النوایـا والأهـداف الخفیـة التـي حملـت سـلطة التأدیـب باتخـاذ  عمد القضاء الإداري بمد رقابته إلـى
،مخالفـة قاعـدة )أولا(الانحـراف عـن المصـلحة العامـة:القرار التأدیبي،آخذا بعـین الاعتبـار كـلا مـن

  ).ثالثا(،والانحراف بالإجراءات )ثانیا( تخصیص الأهداف
  ةانحراف سلطة التأدیب عن المصلحة العام :الفرع الأول

قــانون یســمح للأفــراد وهــم یصــدرون قــراراتهم فــي شــؤونهم الخاصــة یســتهدفوأ إذا كــان ال
خاصـة فـي مجـال ) القانون الغـداري(مصلحة شخصیة ذاتیة،إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون

ـــي شـــؤونها أن تســـتهدف المصـــلحة العامة ـــذا فـــإن الإنحـــراف التأدیـــب،یمنح لســـلطة التأدیـــب ف ،ول
  :درج ضمنهاوین.)1(بالإلغاء بالسلطة جدیر

  الانحراف بسلطة التأدیب لأهداف شخصیة: أولا
ـــدما تســـتعمل الغـــدارة اختصاصـــها  ـــب عن ـــب الانحـــراف بســـلطة التأدی نكـــون بصـــدد عی
التأدیبي لتحقیق مصلحة شخصیة أو ذاتیة لها،بعیـدة عـن المصـلحة العامـة،وعن هـدف ضـمان 

 .سیر المرفق العام وحفظ حقوق الموظف

الشخصـــیة لـــلإدارة العامـــة ،أبشـــع صـــور الانحـــراف فـــي ویعـــد هـــدف تحقیـــق المصـــلحة 
التأدیـــــب الـــــوظیفي ،كونـــــه ینتهـــــك مبـــــدأ المشـــــروعیة،ویلحق الضـــــرر بـــــالموظف محـــــل المســـــألة 
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التأدیبیــة،ناهیك عــن ســعي الإدارة إلــى تحقیــق هــدف ذاتــي بــدل الهــدف القــانوني مــا یفقــد النظــام 
  .)1(لتأدیبي هیبته وصفته الذي وجد من أجلها

ة التطبیقیـة لعیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة فـي الجزائـر مـا قضـى بـه القضـاء ومن الأمثلـ
وقـــرار وزیـــر  22/02/1986الإداري فـــي الجزائـــر بإبطـــال القـــرار الـــوزاري المشـــترك المـــؤرخ فـــي 

المتعلق بنقل موظف بعد أن ثبت له أنه إجراء تأدیبي مقنع،  15/04/1986الصحة المؤرخ في 
لة النقل التلقـائي حتـى ولـو لـم یكـن هـذا الإجـراء مكتسـبا للطـابع لأنه یجب إبلاغ الموظف في حا

التأدیبي، والثابت في قضـیة الحـال أن القـرار الإداري المتضـمن نقـل الموظـف لـم یحتـرم الإجـراء 
  )2(.المقرر في مجال النقل التلقائي، كما أنه تم تعیین موظف جدید مكانه

أحد قراراتها بإلغاء قرار صادر عن مدیر كما قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في 
فـي منصـب عملـه الأصـلي ) ع.ب(المعهد الوطني للفلاحة المتضمن رفض إعادة إدماج المدعو

بعد أدائه للخدمة الوطنیة حیـث أسسـت الغرفـة الإداریـة قرارهـا علـى أن الإدارة قـد انحرفـت تمامـا 
قـد تمسـك فـي دعـواه ) ع.ب(عن المصلحة العامة لتحقیق مصلحة شخصیة،خاصـة أن المـدعي 

أن ســكوت مــدیر المعهــد الــوطني للفلاحــة للــرد عــن طلبــه المتضــمن إعــادة إدماجــه فــي منصــب 
عملــه دلیــل بــان قــراره بنــي علــى أهــداف شخصــیة أكثــر ممــا هــي قانونیــة،ومن ثــم ســببت الغرفــة 

خرقـا  حیث أن قـرار رفـض إعـادة إدمـاج الموظـف لمنصـب عملـه یعتبـر'':الإداریة قرارها بما یلي
  .)3(''للقانون،وفي آن الوقت انحراف بالسلطة

  الانحراف بسلطة التأدیب لمصلحة الغیر :ثانیا
وتمثــل هــذه الصــورة إحــدى صــور الانحــراف عــن المصــلحة العامــة،حیث تمكــن فـــي  

إصدار قرار مـن طـرف سـلطة التأدیـب یسـتهدف تحقیـق نفـع شـخص یعـود للغیر،وذلـك كفصـل 
ارس سـلطاتها بقصـد الانتقـام والتشـفي،كأن تقـوم الإدارة بفصـل موظف آخر أقل منـه،كما قـد تمـ

فـإن .)4(أحد الموظفین للـتخلص منـه بعـد إن التجـأ إلـى القضـاء و استصـدر حكمـا بإلغـاء قرارهـا
صــلاحه بمــا یضــمن دیمومــة  ســلطة التأدیــب لا تســعى مــن وراء كــل ذلــك إلــى ردع الموظــف وإ

                                                             
  .123،ص1978،مطبعة جامعة عین شمس، ،القاهرة،نظریة التعسف في استعمال السلطةسلیمان محمد الطماوي، -  1
  .307سناء بولقواس، المرجع السابق، ص  - 2
  .62أسماء حلیس، المرجع السابق، ص  -  3
  .52عبد العالي حاحة،المرجع السابق،ص -  4



رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الداخلیة للقرار التأدیبي                 الفصل الثاني               

 

60 
 

دف التأدیب الـوظیفي الأمـر الـذي یقضـي علـى سیر المرفق العام،وهذا لا یتماشى مع طبیعة ه
مشــروعیة القــرار التـــأدیبي المتخــذ بشــأنه،ومن ثـــم إلغائــه قضــائیا،مع إمكانیـــة الموظــف المعنـــي 

 .بطلب التعویض عما أصابه من ضرر نتیجة التأدیب التعسفي الذي تعرض له

حیــز وقـد أضـفى المؤسـس الدسـتوري الجزائـري القیمــة الدسـتوریة لضـمان عـدم تعسـف وت
یعاقـــب '':،التـــي تـــنص علـــى أن1996مـــن دســـتور  22الإدارة فـــي اســـتعمال ســـلطتها فـــي المـــادة 
عـدم تحیـز '':منـه علـى أن  23وتنص المـادة المـادة .''القانون على التعسف في استعمال السلطة

 .''الإدارة یضمنه القانون

  الانحراف بسلطة التأدیب لهدف سیاسي: ثالثا
ســلطة التأدیــب قــرار لغایــة حزبیــة بعیــدة عــن الصــالح  تتحقــق هــذه الصــورة بــان تصــدر

العام،وهذه الصورة كثیرا ما تتحقق في الدول التي تأخذ بنظام التعددیة الحزبیة،كأن یصدر أحد 
الــوزراء قــرار بفضــل موظــف لأنـــه ینتمــي إلــى حــزب سیاســـي مخــالف أو یعتنــق مــذهبا مغـــایرا 

منطقـة إلـى أخـرى بهـدف الحـد مـن النشـاط لمذهب الوزیر،أو قرار النقل الإجباري لموظـف مـن 
 .السیاسي ولیس لضرورة حسن سیر المرفق العام

ولقد طبقت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الجزائـري هـذه الصـورة وهـذا مـا یسـتنتج 
إن الطــاعن یــدعي بــأن تســـریحه '':30/10/1970بمفهــوم المخالفــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 

بب مهنـي حسـب الإدارة،وبعـد دراسـة الملـف یـرى القاضـي یستند على دافع سیاسي ولـیس بسـ
ــو كــان .''بأنــه لا وجــود لانحــراف بالســلطة و یــرفض الإدعــاء ویفهــم ممــا ســبق بــأن الوضــع ل
  .)1(كذلك،أي یدعي المدعي،لقام القاضي بإلغاء الجزاء

  انحراف سلطة التأدیب عن قاعدة تخصیص الأهداف: الفرع الثاني
عى ســلطة التأدیــب إلــى تحقیــق هــدف غیــر الــذي حــدده نســتحقــق هــذه الحالــة عنــدما 

المشــرع حتــى إذا كــان القصــد منــه المصــلحة العامــة،فالقانون فــي كثیــر مــن أعمــال الغــدارة لا 
ــــه نطاقــــا لعمــــل إداري  یكتفــــي بتحقیقهــــا فــــي نطاقهــــا الوســــع،بل یخصــــص هــــدفا معینــــا یجعل

حســب،بل أیضــا الهــدف محــدد،وفي هــذه الحالــة یجــب ألا یســتهدف القــرار المصــلحة العامــة ف
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الخـــاص الـــذي عینـــه القـــانون عمـــلا بقاعــــدة تخصـــیص الأهـــداف التـــي تقیـــد القـــرار بالغایــــة 
ذا خرج عنها كان منشوبا بعیب الانحراف بالسلطة   .المخصصة التي رسمت له وإ

أكد القضاء الفرنسي هذا الاتجاه في أحكام عدیدة أصدرها مجلس الدولـة منـذ تـاریخ 
ة إلى الأحدث منها عندما قضي بإلغاء قرار عزل موظف بلدي عقابا لـه بعید ونكتفي بالإشار 

علــى أرائــه السیاســیة،وهذا یشــكل إحــدى صـــور الانحــراف بالســلطة التــي یجمــع علیهــا الفقـــه 
  .)1(و كان للقضاء الإداري الجزائري قراراته في هذا المجال.الإداري

  تانحراف سلطة التأدیب في استعمال الإجراءا:الفرع الثالث
إن انحراف السلطة التأدیبیة عن الإجراءات الواجـب إتباعهـا،وهي فـي إطـار توقیعهـا 
للعقوبة التأدیبیة یـؤدي بالضـرورة إلـى بطـلان القـرار التـأدیبي،لأن تلـك الإجـراءات تعـد بمثابـة 
ضمانة هامة لا یجوز إهدارها،فحق الإدارة في توقیع العقوبـة علـى الموظـف لـیس حقـا طلیقـا 

ـــــد بـــــ ـــــا مـــــن كـــــل قی ـــــع فـــــي توقیعـــــه الإجـــــراءات المقـــــررة قانون ل هـــــو حـــــق مشـــــروط بـــــأن تتب
ویتبلـور الانحــراف بالسـلطة فـي هــذه الصـورة حینمـا یرتكــب الموظـف أخطـاء وظیفیــة .للتأدیـب

ــأدیبي علیه،وبــدلا مــن أن تقــوم جهــة الإدارة بــذلك فإنهــا تقــوم بالإلغــاء  تبــرر توقیــع الجــزاء الت
تصــل إلــى اســتبعاد هــذا الموظــف بوســیلة غیــر الوســیلة الوظیفــة التــي كــان یشــغلها،وبالتالي 

،والبحـث فـي ''التأدیـب''المقررة قانونا،مثلا إذا أرادت سلطة التأدیب الوصول إلى نتیجـة معینـة
ولكنهــا أهملـت قاعـدة مــن قواعـد الشـكل والإجــراءات '' إجـراءات التأدیـب''ذلـك الوسـیلة المقــررة

 )2(.''شكل والإجراء،فهذا عیب في ال''عدم مراعاة حق الدفاع''

                                                             
  .63أسماء حلیس،المرجع السابق،ص  -  1
  .54عبد العالي حاحة،المرجع السابق،ص -  2
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 الخاتمة

 

یلعب القاضي الإداري دورا إیجابیا وبارزا في الدفاع عن الحریات العامة للأفراد،من 
خلال مراقبته لما تصدره الإدارة من أعمال إداریة، ونخص بالذكر رقابة القرارات التأدیبیة التي 

  .تصدرها الإدارة ضد الموظف جزاء ارتكابه خطأ مهنیا

قاضي الإداري على مشروعیة تأدیب الموظف العام في الجزائر تشكل ضمانة ورقابة ال
حقیقیة في إرساء دعائم دولة القانون وحمایة مبدأ المشروعیة،الذي یكفل تقیید السلطات الإداریة 

  .بقواعد القانون،وكذا ضمانة أخرى لحمایة الموظف العام الخاضع للتأدیب

الأول تطرقت فیه لرقابة القاضي الإداري  عالجت الموضوع من خلال فصلین،الفصل
للمشروعیة الخارجیة للقرار التأدیبي من خلال التطرف لركن الاختصاص وركن الشكل وركن 

  .الإجراءات في كل مبحث مستقل

أما الفصل الثاني فتطرقت فیه لرقابة القاضي الإداري للمشروعیة الداخلیة للقرار 
  .لمحل وركن الغایة كل في مبحث مستقل كذلكالتأدیبي من خلال ركن السبب وركن ا

من خلال ما سبق دراسته في هذا البحث یمكن أن أطرح مجموعة من النتائج 
  .ومجموعة من الاقتراحات

 :النتائجأهم : أولا

أخذ التشریع الجزائري بالنظام الرئاسي إلى جانب النظام الشبه رئاسي،في تحدید سلطة  -1
الرئاسیة في بعض العقوبات التأدیبیة،في حین أوكل باقي العقوبات  التأدیب التي أوكلها للسلطة

 .التأدیبیة إلى السلطة الرئاسیة لكن بعد أخذ الرأي الملزم للجان الإداریة المتساویة الأعضاء
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النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر كان مقید للإدارة من جهة الاختصاص والشكل  -2
 .نة فعالة وقویة في حمایة حقوق الموظف ضد تعسف الإدارةوالإجراءات مما شكل ضما

بالنسبة لإجراء التحقیق الإداري للموظف المتابع تأدیبیا،ما نلاحظه في القانون التأدیبي  -3
الجزائري هو نقص الضمانات وعدم وضوحها مما یجعل الموظف غیر مطمئن على مركزه 

 .الوظیفي

ضائیة الصادرة عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بعد تفحص العدید من القرارات الق -4
ومجلس الدولة نلمس حرص كل من المشرع والقاضي الإداري على تحقیق التوازن في ممارسة 

 .الإدارة للتأدیب الوظیفي،وبین حق الموظف في حمایة القضائیة أثناء خضوعه للتأدیب

المباشر للإلغاء،وتسبیب قراره عدم إفصاح القاضي الإداري في قرار إلغاءه عن السبب -5
 .بعیب مخالفة القانون أو تجاوز السلطة

:الاقتراحات: ثانیا  

   .تعزیز رقابة القاضي الإداري لمشروعیة القرار التأدیبي والعمل على تطوریها -1

محاولة التضییق من السلطة التقدیریة للإدارة في تقدیر الأخطاء المهنیة،وذلك بنص  -2
  .كل واضح وصریحالمشرع علیها بش

على المشرع أن یفصل بین سلطة التعیین وسلطة الاتهام،لتكون المحاكمة التأدیبیة أكثر  -3
  .حیدة وموضوعیة

  .على المشرع أن یجعل من إجراء التحقیق وجوبي للكشف عن الحقیقة وتحقیق العدالة -4

رف محاید عن جهة إعادة النظر في تشكیلة اللجان المتساویة الأعضاء على أن یرأسها ط -5
  .الإدارة وعن جهة الموظف
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تتطلب المنازعات الإداریة تخصصیة في القضاة،الذین ینظرون فیها من جهة،و من جهة  -6
أخرى العمل على توحید الاجتهاد القضائي الإداري من نشأته العمل على تطویر القضاء 

  .الإداري

قا بنفسیة ونوایا رجل الإدارة مصدر نظرا لخصوصیة عیب الانحراف بالسلطة باعتباره متعل -7
  .القرار التأدیبي یتعین تسهیل عملیة إثباته
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المراجعلمصادر و ا قائمة  

  :أولا المصادر

  :النصوص القانونیة -1

 07/02/1996المؤرخ في  96/483الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور 
) 09(،ج ر عدد  28/11/1996تاء یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه باستف

المؤرخ في  16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  08/12/1996المنشور في 
   28/08/2016المؤرخ في ) 50(، ج ر عدد  06/03/2016

  :النصوص التشریعیة -2

باختصاصات مجلس الدولة  یتعلق 30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم -1
،المعدل والمتمم بموجب قانون عضوي 01/06/1998بتاریخ ) 37(عمله،ج ر عددوتنظیمه و 

  .2011أوت  03بتاریخ ) 43(ج ر عدد 26/07/2011المؤرخ في  11/13رقم 

المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  08/06/1966المؤرج في  66/156الأمر رقم  -2
 02/08/2011مؤرخ في ال 11/14المعدل بموجب قانون رقم  11/06/1966بتاریخ ) 49(

قانون رقم المعدل والمتمم  10/08/2011بتاریخ ) 44(المتضمن قانون العقوبات ،ج ر عدد
   20/12/2006المؤرخ في  06/23

یتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة،ج ر  16/01/1991مؤرخ في  91/05القانون رقم  -3
،ج 21/12/1996مؤرخ في  96/30،المعدل والمتمم بأمر رقم 16/01/1991،بتاریخ )3(عدد

  .22/12/1996بتاریخ ) 81(ر عدد
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) 37(المتعلق بالمحاكم الإداریة ،ج ر عدد 30/05/1998المؤرخ في  98/02القانون رقم  -4
  .01/06/1998بتاریخ 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ج ر  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  -5
المؤرخ في  11/15المعدل والمتمم بالقانون رقم  08/03/2006بتاریخ ) 14(عدد
  .10/08/2011بتاریخ ) 44(ج ر عدد 02/08/2011

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -6
  .16/07/2006بتاریخ ) 46(العمومیة،ج ر عدد

ن  قانون الإجراءات المدنیة و المتضم 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -7
  .23/04/2008بتاریخ ) 21(الابتدائیة،ج ر عدد

  :النصوص التنظیمیة -3

یتعلق بكیفیة تطبیق الأحكام التشریعیة  11/09/1982المؤرخ في  82/302المرسوم رقم  -1
  )ملغى(14/09/1982بتاریخ ) 37(الخاصة بعلاقات العمل الفردیة،ج ر عدد

یحدد اختصاص اللجان المتساویة  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -2
  .17/01/1984بتاریخ ) 03(الأعضاء وتشكیلها و تنظیمها وعملها،ج ر عدد 

یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن  14/01/1984المؤرخ في  84/11المرسوم رقم  -3
  .17/01/1984بتاریخ ) 03(الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء ،ج ر عدد 

یتضمن القانون الأساسي النموذجي  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  -4
  .24/03/1985بتاریخ ) 13(لعمال المؤسسات الإدارات العمومیة،ج ر عدد 

المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن،ج ر  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم  -5
  .06/07/1988بتاریخ ) 27(عدد 
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یتعلق بسلطة التعیین و التسییر  27/03/1990المؤرخ في  90/99م التنفیذي رقم المرسو  -6
الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات  والبلدیات و المؤسسات العمومیة 

  .28/03/1990بتاریخ ) 13(ذات الطابع الإداري،ج ر عدد

  :المراجع :ثانیا

 :الكتب العامة -1

،نشر جمعیة التراث الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةد االله،أبو بكر صالح بن عب -1
 .2005المطبعة العربیة ،غردایة ،

  2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر الطبعة الخامسة،المنازعات الإداریةأحمد محیو، -2
،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على الأعمال الإداریة ومنازعاتهاالزین عزري، -3

 .2010التشریع، جامعة بسكرة،  حركة
،الجزء الثاني،منشورات ،كلیك  الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداريرشید خلوفي، -4

 .2013الجزائر،الطبعة الأولى،
، منشأة المعارف الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریةسامي جمال الدین، -5

 .2004،الاسكندریة،الطبعة الأولى،
،مطبعة جامعة عین ریة التعسف في استعمال السلطةنظسلیمان محمد الطماوي، -6

 .1978الشمس،القاهرة،
ــــ -7 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .1996،الكتاب الأول،دار الفكر العربي،القاهرة،القضاء الإداري،ــــ
 .2014لحلبي الحقوقیة،لبنان،،منشورات االشكل في القرارات الإداریةسمیة محمد كامل، -8
،دار الفكر أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -9

 .2002الجامعي،الإسكندریة،
ـــ، -10 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ،منشأة القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولةــــ

 .2007المعارف،الإسكندریة،
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منشأة المعارف، النظریة العامة في القانون الإداري،وني عبد االله،عبد الغني بسی -11
 .2003الإسكندریة،

 .2011،دار هومة،الجزائر،الوجیز في القضاء الإداریةعطاء االله بوحمیدة ، -12
 .2009،دار الهدى،الجزائر،)التنظیم الإداري(مدخل  القانون الإداريعلاء الدین عشي، -13
 .2003،دار وائل،عمان،الأردن،ون الإداريالوجیز في القانعلي خطار شطناوي، -14
دراسة (دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف ، -15

 .2009،دار الجسور،الجزائر،الطبعة الأولى،)یة وقضائیةتشریعیة،فقه
ـــ ـ، -16 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ،دار  الثقافة، )القسم الثاني(لمنازعات الإداریةل الجوانب التطبیقیةــــ

 .2013الجزائر، 
،دیوان الجزائري النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائيعمار عوابدي، -17

 .2004المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
 .2005،دار العلوم،عنابة،)الغرف الإداریة(المحاكم الإداریةمحمد الصغیر بعلي، -18
ــــ، -19 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .2005،دار العلوم،عنابة،القرارات الإداریةــــ
ـــــ -20 ــــ ــــ ــــ ــــــ،ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .2009،دار العلوم،عنابة،الجزائر،الوسیط في المنازعات الإداریةـــ
،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، القرارات الإداریة ورقابة القضاءمحمد أنور حمادة، -21

2004. 
ار العلمیة الدولیة للنشر ،الدالوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات، -22

 .2003ودار الثقافة للنشر،عمان،الأردن الطبعة الأولى،
 .2005،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،القرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، -23

،الجزء الثاني، دار هومة في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ آث ملویا ،المنتقى  25
  .2005،الجزائر،
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 دار هومة،،''وسائل المشروعیة''دروس في المنازعات الإداریة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ - ــ 26
 .2009 الجزائر،الطبعة الرابعة،

 :الكتب المتخصصة -2
،المؤسسة الوطنیة الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائرأحمد بوضیاف، -1

  ذ.1986للكتاب،الجزائر،
،دار المطبوعات ضمانات التأدیب في الوظیفة العامةمد الشلماني،حمد محمد ح -2

  .2007الجامعیة،الإسكندریة،
،دار )دراسة مقارنة(سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائريسلیم جدیدي،  - 3 

  .2011الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،
مركز القومي للإصدارات ،الإجراءات تأدیب الموظف العامعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -4

  .2008القانونیة،بدون بلد،الطبعة الأولى،
  .2004،دار الهومة،الجزائر،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي،-4

 
  :الرسائل و المذكرات الجامعیة -3
،مذكرة لنیل رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیفةأسماء حلیس، -1

 .2015ماستر،جامعة بسكرة،شهادة ال
، مذكرة لنیل شهادة عیب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاءأمال یعیش تمام، -2

 .2005،جامعة بسكرة،)غیر منشورة(الماجستیر
،مذكرة الماجستیر، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارةعبد العالي حاحة، -3

 .2015جامعة بسكرة،
، الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموميرقابة القاضي ملیكة مخلوفي، -4

 .2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة تیزي وزو،الجزائر،
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  :المقالات -4
 .2016،، جامعة بسكرة ، الجزائر13، العدد  مجلة المفكرسناء بولقواس،   .1
 رة،،مجلة المنتدى القانوني،العدد الثامن،جامعة بسكعیوب القرار الإداريهنیة احمید، .2

 . 2008 الجزائر،
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  23  شكل القرار التأدیبي:المبحث الثاني

  23  المظهر الخارجي للقرار التأدیبي:المطلب الأول
  23  الشكل المكتوب للقرار التأدیبي :الفرع الأول

  24  ذكر تاریخ ومكان صدور القرار التأدیبي:أولا
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  25  توقیع القرار التأدیبيثانیا 
  25  لغة القرار التأدیبيثالثا 
  26  النظامي للجان المتساویة الأعضاءالتشكیلة القانونیة للسیر رابعا 

  27  القرار التأدیبي الشفهي :الفرع الثاني
  28  تسبیب القرار التأدیبي : المطلب الثاني

  28  ببیب القرار التأدیبي و تمیزه عن الستعریف تسب:الفرع الأول
  28  یب القرار التأدیبيتعریف تسب: أولا
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  30  تسبیب القرارات التأدیبیة في النظام الجزائري:الفرع الثاني
  32  الإجراءات القانونیة لاتخاذ القرار التأدیبي: المبحث الثالث

  32  قبل التأدیب  ضمانات ما:الأول المطلب

  32  اء المواجهةر جإ: الفرع الأول
  32   الموظفإخطار :أولا

  33  لاطلاع على الملف ا: ثانیا

  34  اء التحقیقر جإ: الفرع الثاني
  36  حق الدفاع:الفرع الثالث

  37  ضمانات أثناء التأدیب:الثانيالمطلب 
  37  ستشارة اللجنة المتساویة الأعضاءا: الفرع الأول
  38  تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي:الفرع الثاني

المشروعیة الداخلیة للقرار  رقابة القاضي الإداري على: الفصل الثاني 
  التأدیبي                                    

42  

  42  الرقابة على سبب القرار التأدیبي:المبحث الأول
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  42  حدود الرقابة القضائیة على سبب القرار التأدیبي :المطلب الأول
  43  الرقابة على الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف :الفرع الأول
  44  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع:الفرع الثاني

  46  إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي:الثانيالمطلب 
  47  عبء إثبات عیب السبب في القرار التأدیبي :الفرع الأول
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  49  رقابة القرار التأدیبي من حیث مخالفته للقانون:الثاني بحثالم

  49  المقصود بمحل القرار التأدیبي وشروطه:الأولالمطلب 
  49  دیبي المقصود بمحل القرار التأ:الفرع الأول
  50  یبيشرط محل القرار التأد:الفرع الثاني

  50  اأن یكون القرار التأدیبي ممكن:أولا
  50  عاأن یكون محل القرار التأدیبي مشرو :ثانیا

  50  صور مخالفة القانون في القرار التأدیبي:الثانيالمطلب 
  50  المخالفة المباشرة لقواعد القانون :الأول الفرع
  51  )نونالخروج من حكم القا(المخالفة الإیجابیة لنصوص القانون : أولا
  51  )الامتناع عن تطبیق القانونیة(المخالفة السلبیة لنصوص القانون : ثانیا

  51  الخطأ في تفسیر و تأویل القاعدة القانونیة:الفرع الثاني
  52  العیب الغیر مقصود في تفسیر القانون:أولا
  52  العیب المقصود في تفسیر القانون: ثانیا

  53  اعدة القانونیة على الوقائعالعیب في تطبیق الق:الفرع الثالث
  53  لقرار على الوجود المادي للوقائعرقابة ا: أولا
  53  رقابة القضاء على تقدیر الوقائع: ثانیا
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  55  عیب الانحراف بسلطة القرار التأدیبي:المبحث الثالث

  55  بعیب الانحراف في استعمال سلطة التأدیبالمقصود :الأول المطلب
  56  یعة القانونیة لرقابة هدف القرار التأدیبيالطب:الثاني المطلب

  56  رقابة القضاء لعیب الانحراف بالسلطة من الجانب القانوني:الفرع الأول
  57  رقابة القضاء لعیب الانحراف بالسلطة رقابة خلقیة:الفرع الثاني

  58  بسلطة إصدار القرار التأدیبي عیب الانحرافصور :المطلب الثالث
  58  ةنحراف سلطة التأدیب عن المصلحة العاما :الفرع الأول

  58  الانحراف بسلطة التأدیب لأهداف شخصیة: أولا
  59  الانحراف بسلطة التأدیب لمصلحة الغیر :ثانیا
  60  الانحراف بسلطة التأدیب لهدف سیاسي: ثالثا

  60  انحراف سلطة التأدیب عن قاعدة تخصیص الأهداف: الفرع الثاني
  61  راف سلطة التأدیب في استعمال الإجراءاتانح:الفرع الثالث
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  المخلص

  

إذ كــان قــد مــنح المشــرع لــلإدارة عــدة امتیــازات لتســهیل ســیر العمــل الإداري فــإن علیهــا 
  .ةواجب تحقیق المصلحة العامة التي تهدف لها جمیع النصوص القانونی

وبمناســبة قیــام الإدارة بنشــاطها الإداري،قــد تصــدر قــرارات تأدیبیــة ضــد موظفیهــا نتیجــة 
و لهـــذا الموظـــف حـــق اللجـــوء إلـــى .إخلالهـــم بواجبـــاتهم المنصـــوص علیهـــا والمعمـــول بهـــا قانونـــا

القضاء،بممارســة الرقابــة القضــائیة علــى هــذه القــرارات التأدیبیــة لحمایــة نفســه مــن تعســف الإدارة 
تها للقواعد القانونیة لأي ركن من أركان القرار التأدیبي و تنصب القاضي الإداري على ،ولمخالف

مشـــروعیة القـــرار التـــأدیبي فـــي البحـــث عـــن مـــدى تـــوافر كـــل ركـــن مـــن الأركـــان الخمـــس للقـــرار 
  .الإداري

ن كـــان قـــد قیـــد المشـــرع الســـلطة المختصـــة بالتأدیـــب فـــي كـــل مـــن ركـــن الاختصـــاص  وإ
ن كانت الغایة كـذلك لكنهـا صـعبة والشكل والإجراءات الت ي تسهل فیها عملیة الرقابة القضائیة وإ

الإثبات فهي تتعلق بالبحث في نیة ونفسیة مصدرها، لا یلجأ إلیها القاضي إذا كان بوسعه إلغاء 
  . القرار التأدیبي المطعون فیه استنادا إلى أي وجه من أوجه الطعن الأخرى

السـبب سـلطة الإدارة فیهـا تقدیریـة ممـا یقتصـر فیهــا أمـا فیمـا یتعلـق بعنصـري المحـل و   
ن كـان  عمل القاضي الإداري في البحث في الوقائع المادیة ومدى صحة التكییف القانوني لها وإ
وقع جدال كبیر في مدى تدخل القاضي في عمـل الإدارة ودراسـته لمـدى تناسـب الفعـل المرتكـب 

  .امن طرف الموظف والعقوبة المسلطة علیه من طرفه

 

  


